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الصف والإخراج 
مركز دار المسلم للصف والإخراج الفني 
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2 ل و اش ای آل ی 


تقصط يسم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لاله إلا الله وحده 
لاشريكت له.وآن محمدا غبلده ورسوله , 

آما بعد : ۱ 

فإن علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون 
وهو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله فيما يجد ويحدث 
من قضايا ونوازل» ونحن وله الحمد نعيش صحوة إسلامية 
مباركة وإقبالا على دين الله والتفقه فيه» صحوة ما كنا نعهدها 
في سنوات خلت» إقبال على طلب العلم الشرعي» ثني 
للركب في حلقات المشایخ حفظ لكتاب الله استيعاب لسنة 
رسول الله كله فهم لأصول الاستنباط» إحاطة بما يقيم 
اللسان» استغلال أمثل للأوقات» والأمثلة من هؤلاء النجباء 
كثيرة والشواهد حية #وَيَأ ا إل أن سد ودم وؤ ڪره 


الكتفرورت @ ج20 . 


إن غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب هی عبادة الله وحده 
ا اللذى شرك يهان اودر ها کارت 
معرفة حكم الله في المسألة هي ثمرة العلوم الشرعية على 
مختلف فنونها » غير أن معرفة حكم الله في المسألة لم تكن 
. ضربة هوى ولارمية حظء» وما كان سبيلها الانتقاء والتخرص» 
بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام» واستمدوها 
من كتاب الله وسنة رسول الله ب ولغة العرب التي بها نزل 
القرآن وبها جاءت السنة. ۱ 

وکان واضع آسس هذا العلم وناهر مائه الامام اللغوي 
المحدث الفقیه محمد بن إدريس الشافعی (ت ۲۰ ه) رحمه 
الله» ثم تتابع العلماء بعده كل يدلي بدلوه في هذا الفن» فبوبوا 
الابواب ورتبوا الفصول وهذبوا المسائل وضبطوا التعاریف» 
ومن هؤلاء الأعلام الامام الجلیل آبو المعالي عبدالملك بن 
عبد ال بن پوسف الجوینی (ت4۷۸ه) رحمه ال فألف فی 
أصول الفقه «متن الورقات» وهو رسالة مختصرة تعتبر اة 
لمن يطلب العلم» وقد اهتم به العلماء كثيراً» فله شروح 


(۱) سورة التوبة» آية ۳۲. 
)1١(‏ رجع الإمام الجويني عن مذهب آهل الكلام إلى مذهب السلف كما نقله شيخ الاسلام 
ش ابن تيمية . مجموع الفتاوى »7١/5(‏ ۷۳) وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي 491/18 . 


وحواش ومنظومات» وکلما كثرت الشروح والحواشي على 
کتاب علمنا مقداره وآهمیته. 


والمتأمل في مؤلفات الأصول يلاحظ ا جدیرین 
بالا هتمام : 
الأمر الأول : 

أن علم الاصول اختلط بمنهج المتکلمین وآرائهم» بل 
لحقه شيء من منطق اليونان» وهذا واضح في کتاب البرهان 
لأبى المعالی الجوینی» والمستصفی لأبى حامد الغزالی (ت 
فد فط وم اه ی دراه 
بنفسه وقوعه في هذا المنهج - خلط علم الأصول بالکلام - 
اعتذر بأن الفطام عن المألوف شدید"؟. 

وهکذا سار علم الأصول مثقلا بآراء المتکلمین وطرقهم 
مما أثر في سيره فلم ید دوره المرجو منه . 

ومما یجدر ذکره أن التنبیه على خطأ هذا المسلك - إدخال 
علم الکلام في الأصول - وتنقیته مما علق به قام به عدد من 
علماء الأمة قدیماً وحدیث وکان منهم الامام الجلیل أبو حامد 
الاسفرايني (4۰7ه)*۰ والامام النظار آبو إسحاق الشيرازي 


(۱) الستصفی ۰۱۰/۱ وانظر الره على المنطقیین لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۱4 . 
)۲( الإسفرايني » بکسر الهمزة وسکون السین المهملة وفتح القاء والراء المهملة وکسر 
الياء المثناة من تحتها ومن بعدها نون ثم ياءء نسبة إلى إسفراين بلدة بخراسان = 


شرح الورقات 
IRAE‏ ا 


REDRESS 


(ت٦۷٤ه)”»‏ وجاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم وأبو إسحاق الشاطبي ومحمد الأمين الشنقيطي› 
وغيرهم من الائمة رحم الله الجمیع . 
الأمر الثاني: 0 

أن مؤلفات علم الأصول اهتمت بالجانب النظري دون 
التطبيقي - في الغالب - بمعنى آنهم يهتمون بتقرير القاعدة 
الأصولية ودفع الاعتراضات الواردة عليها دون الاهتمام 
بالأمثلة التي توضح القاعدة. وتبين كيفية استخدامها بحيث 
ترتبط القاعدة الأصولية بنصوص الشارع ارتباطاً قويًا. 

ونصيحتي لمن يطلب علم الأصول أن يعوّد نفسه على 
تطبيق مافهمه من القواعد الأصولية على ما يمر به من الآيات 
والأحاديث» فيتأمل مافيها من عموم وخصوص» ومنطوق 
ومفهوم» ونص وظاهرء ونص على العلة أو إيماء إليهاء وغير 
ذلك» ذلك أن أي آية أو حديث لايكاد يخلو من تعلق ببعض 
القواعد الأصولية. 

أما الكتاب الذي بين يديك فهو شرح لورقات أبي المعالي 
الجويني - رحمه الله - وهو شرح يستحق الوصف بالكلمة 


وفيات الأعيان لابن خلكان .۷٤/١‏ 
(۱) انظر الإشارة إلى دور هؤلاء الأئمة في هذا المجال في درء تعارض العقل والنقل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰۹۸/۲ 


المشهورة اليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل» جمع بين 
جزالة اللفظ وسهولة العبارت ودقة الأصوليين» أبرز فيه أقوال 
أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ومما يتميز به هذا 
الشرح اشتماله على عدد من الأمثلة التي تقرب المعنى من 
الكتاب والسنة الصحيحة قد لاتجدها فى كتب الأأصول» وكان 
موفقاً في ترجیحاته أجول الله له الاجر والئواب. 

آما المولف الشیخ عبد الله بن صالح الفوزان فقد زاملته 
في كلية الشريعة بالریاض» وتوئقت صلتي به فهو من آقرب 
الناس إليّ» عرفته وعرفه زملاژه بالحرص على طلب العلم 
وقوة الفهم» ولاعجب أن كان مرجع کثیر من زملائه فیما 
یشکل علیهم» وکم كنت أراه في أروقة الكلية آنذاك مع عدد 
من الزملاء يستوضحون منه ماأشكل عليهم من مسائل علمية. 
وبعد تخرجه من الكلية فضل التدريس في المعهد العلمي 
واعتذر عن البقاء في الكلية معيداً فيهاء 7 نفع الله به في 
معهد بريدة العلمي نفعاً كبيراً فكان مرجع مدرسي المعهد في 
القضايا العلمية» وتخرج على يديه عدد كبيرمن الطلاب» وله 
في نفوسهم منزلة کبیرة. فقد رزقه الله أسلوباً حسناً في 
التدريس ومحبة لدى طلابه» ثم انتقل أخيراً للتدريس في كلية 
الشريعة واللغة العربية في القصيم» وكان له دروس مستمرة في 
المسجد في فنون متنوعة يحضرها عدد من طلبة العلم . 


أسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاءء وأن يبارك في علمه 
وجهوده. وأن ينفع به الإسلام وأهله كما أسأله أن يعلي 
کلمته» وأن يعز جنده» وأن يرد المسلمين إلى دينه ردًا جمیات 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


بعة 


عضو هی التدريس بكلية الشريعة 
۰۵ ها 
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مدمه اتطسعه الا تة 
الحمد لله رب العالمین. وأصلي وأسلم على خاتم 
المرسلین نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
آما بعد : 
فهذه الطبعة الثانية لکتابنا «شرح الورقات» تقوم [دار 
المسلم] باعادة طبعه؛ لنفاد الطبعة الآولى وطلب كثير من 
آصحاب المکتبات. وقد حظي الکتاب - بفضل الله تعالی - 
بثناء من یعتبر ثناؤهم وافبال کثیر من الطلاب علیه. وما كنت 
وقد آعدت النظر في الکتاب إما لزيادة بعض الفوائد التي 
عرضت لي بعد طبعه» واما لتصحيح ما وقع من أخطاء في 
الطبعة الاولی . 
وأسأل الله أن یوفق الجمیع لعلم نافع وعمل صالح؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
المؤلف 
في ۱4۱6/۲/۲ 


نم 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبینا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
أما بعد . . 
فهذه الطبعة الثالثة لكتابنا «شرح الورقات» بعد نفاد الطبعة 
الثانية» وقد بذلنا في هذه الطبعة جهداً ووقتاً يظهر فيما يلي : 
۱- مقابلة نص الورقات على عدد من المخطوطات التي حصلنا 
عليها. 
۲- زيادات مهمة في كثير من الأبواب . 
۳ صياغة كثير من الموضوعات صياغة جديدة. ا 
بكلمة : قوله: (كذا. . . .) ثم تأتي عبارة الشرح. 
8 وضع المراجع المهمة في الهامش ليتصل الكلام وقد كانت 
موجودة في صلب الشرح . ۱ 
۵ ذكر قائمة المراجع التي سقطت من الطبعة السابقة. 


GD‏ ۱ شرح الورقات 


Saat 


۲- تصحيح الأخطاء التي وقعت في الطبعة الثانية مع أنها قليلة 
والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


مساء الأون ۱۱/۱۲/۳ ۱5 هت 


ر 
جی ی ری 
شرح الورقات (سکس 2 زو نی a‏ 


.و 58 


مکل ہے 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهيك أن لاإله إلا أللّه وحده 
لاشريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله . . 
آما بعد . . 

فهذا شرح وجيز على ورقات إمام الحرمین في آصول 
الفقه» راعيت فيه سهولة. الاأسلوسة» وإيضاح العبارة بإيراد 
الامثلة. 
المسجد. فرغب إلى عدد من الاخوة أن آقوم بطباعتها 
فاعتذرت لهم بکثرة شروح الورقات وحواشیها ولکنهم آلحوا . 
الطلب . ۱ 

وأصول الفقه علم جلیل القدر غزیر الفائدق یتمکن 
متعلمه من القدرة على استنباط الأحکام الشرعية من النصوص 


شبح الورقات 
على أسس سليمة وقواعد صحيحة» وعلم الفقه قائم على 
الاصول. ولايمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية 
إلا بعد معرفة أصول الفقه» وكذا المحدث والمفسر. 
الاسلامی وأن ذلك مبني على قواعد وأسس سليمة . 
محمد بن إدريس الشافعی رحمه الله المولود سئة +*0اهي 
والمتوفى يت ذكره الإسنوي في التمهيد ص٥٤‏ 
وحكى الإجماع فيه» ثم تتابع العلماء بالتأليف ما بين مختصر 
ومطول› ومنثور ومنظوم» حتی صار ا ماو زیت أبوابه 
وحررت مسائله وصار كالتوحيد والفقه والحدیث. 

ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي 
(جوين) من نواحي نيسابور. ولد سنة ۱٩‏ ه وتفقه على والده 
في صباه» ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها أربع سنين» 
وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس فلقب بإمام الحرمين» ثم عاد 
ال نيسابور فبنی له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية» 
فدرس فيها وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. 

وكان 0 المعالى فى بداية أمره على مذهب أهل الكلام 
فى باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة» وكان كثير 


المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي» قليل المعرفة بالآثار فأثر 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ا 


وقد ورد عن أبى المعالى نفسه مايدل على رجوعه حيث 
صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات وقال في رسالته 
النظامية (والذي نرتضيه رأياً» وندين الله به عقداً اتباع سلف 
الأمة» فالاولی الاتبای والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. .)"۳ . 

مات آبو المعالی سنة ۷۸ ه بنیسابور رحمه الله» وله عدة 
مولفات في أصول الدين والفقه والخلاف وأصول الفقه. 


وکتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 


(۲) انظر سير أعلام النبلاء (814/14). 
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رك كد 9وت شو الیقادے 


مبادىء علم أصول الفقه 


لما كان (أصول الفقه) فنا مستقلاً ناسب ذكر مبادئه 
العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها. لتصور ذلك الفن 
قبل الشروع فيه . ۱ 
وقد جمعها بعضهم بقوله : 
إِنَّ مبنادیء کل علم عشره الحدٌ والمرضوع ثم الثمره 
ونشبة وفضله والواضع والاسم الاستمدادحکم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دری الجمیم حاز الشرفا 
زاد بعضهم : الميدأ الحادي عشر» وهو: ۱ 
وعليه فهذه مبادىء (علم أصول الفقه) : 
١‏ فحده : علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة 
منها. وحال المستفيد. وسيأتي شرح هذا التعريف إن شاء 
. الله . 
١‏ وموضوعه: الادلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية 
وأقسامها. واختلاف مراتبها. وكيفية الاستدلال بهاء مع معرفة 
حال المستدل . 


(۱) انظر (التأصیل) لبکر آبوزید ص/ ۳۷. 


شرع الورقات ۱ 2 


ار منها: 

آ-القدرة على استنباط الاحکام الشرعية علی آشس: سلیمة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن المقصود 
من أصول الفقه أن يُفقه مراد الله ورسوله بالكتاب 
وا 

ب- معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان. وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد 

ج- العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه 
فقهاء الإسلام. وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة 
شرعًاء ممحصة بحثا. 

د - ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه 
فقط. بل تتعداه إلى غيره من العلوم من التفسير 
والحديث والتاريخ وغيرها" . 

-٤‏ ونسبته إلى غيره: أي مرتبته من العلوم الأخرى. أنه من 
العلوم الشرعية. وهو للفقه. كأصول النحو للنحو. وعلوم 

الحديث للحديث . 


)۱( مجموع الفتاوى .)4٩۷/۲۰(‏ 
(۲) انظر مقالاً في مجلة (أضواء الشریعة) بالریاض العدد السابع. تحدث فيه الدکتور 
محمد البيانوني عن آهمية الاصول وفوائده ص/4۱۱. 


سس تسوع الورقات 
SSDI‏ جا ی ERENI SSE SEE‏ 


SESE 


5 وفضله: ما ورد فى الحث على التفقه فى دين الله تعالى 
ومعرفة أحكام ا وهذا متوقف 1 أصول الفقه. 
فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل . إذ هو وسيلة إليه. 

1- واضعه: هو الومام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله . 
وذلك بتألیف کتاب («الرسالة) وقد ذکرت ذلك فى 
ا ۱ 0 

۷ اسمه : علم أصول الفقه. 

۸ استمداده . من ثلاثة أشياء : 

أ- علم التوحيد: وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على 
معرفة الله تعالى. وصدق رسوله يلل فيما جاء به من 
الأحكام . لآنه المبلغ عن الله . 

۲- علم اللغة العربية: فلابد أن يعرف الأصولي قدرا 
صالخا من اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة. لأنهما 
بلسان عربي . 

۳ الأحكام الشرعية: فلابد أن يعرف قدر! صالکا من الفقه . 
یتمکن به من ایضاح المسائل . وضرب الأمثلة . 

٩‏ حکمه: فرض كفاية. وذکر فى (المسوّدة) أنه فرض عين 
على من أن آراد الاجتهاد والحکم والفتوی( . ۱ 

-١‏ مسائله: مباحثه التي یلتزمها المجتهد. ویستفید منها 


( المسوّدة في أصول الفقه ص/ ۵۱۰. 


شرن الورقات 
1-3 2900 
اا ا ا ا ا ااا اا ا ز ز ز ز ز ز 1 REESE REE‏ اا ESSE‏ 


ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها . 
۱- شرفه: هو علم شريف لشرف موضوعه» وهو العلم 
بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين. 


رف 
۳۳ 
0 2 


رح 
ا 


مقدمة انورق‌ات) 


(هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه 
وذلك موّلف من جزءين مفردين أحدهما: الأصول. والثاني: 
الفقه). 

قوله : (هذه ورقات) الورقات جمع ورقة وهو جمع مؤنث 
سالم من چم القلة"“ عند EY‏ وقد يأتي للکثرة . 
قراءتها والالمام بما فيها. 

وقوله: «تشتمل على معرفة فصول) أي على معرفة آنواع 
من المسائل كل نوع منها یسمی (فصلاً) لانفصاله عن غيره. 

والفصول: جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها 


( في بعض نسخ الورقات جاء في المقدمة (الحمد لله رب العالمین وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه آجمعین) وآکترها لم ترد فيه هذه المبارة. 

)۲( جمع القلة: ما كان مدلوله عدداً محدداً لایقل عن ثلاثة ولایزید عن عشرة. وجمع 
الكثرة: ما وضع للعدد الكثير من أحد عشر إلى مالانهاية له. ولکل منهما آوزان. 

(۳) کتاب سيبويه (491/7, ۵۷۸). 


شرح الورقات 
ERS RECREATE ROSTER‏ 


EE 3‏ شد هر رن تا 


متفصلة عما سواهاء تشتمل على مسائل غالباًء والباب آعم من 
الفصل لأنه اسم لجملة مختصة من العلم» تشتمل على فصول 
ومسائل غالبا والکتاب آعم لأنه اسم لجملة مختصة من العلم 
تشتمل على آبواب وفصول ومسائل غالبا 

وإنما یفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على 
التحصیل والاستمرار في الطلب بما یحصل لها من السرور 
بالختم والابتدای کالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في 
آخری. 5 

قوله : (من أصول الفقه) أي من هذا الفن المسمی بأصول 
الفقه . 

قوله: (وذلك مولف من جزءین. . .إلخ) الاشارة إلى 
أصول الفقه فهو مؤلف من جزءین. من مضاف وهو كلمة: 
(أضول) ومضاف الیه وهو كلمة: (الفقه) فهو من المرکب 
الإضافي» ولهذا لابد له من تعریفین : 
الأول : باعتبار مفرديه. أي كلمة (آصول) وکلمة (الفقه) لأن 

المركب لاتمكن معرفته إلا بعد معرفة ماتركب منه. 

الثاني : باعتباره علماً على هذا الفن المعين. 

وقوله: (مفردین) المراد بالإفراد هنا مايقابل التركيب 
لامايقابل التثنية والجمع» لأن أحد الجزئين وهو لفظ (أصول) 


وإنما قال: (مفردين) ليبين أن التأليف قد يكون من 
الضيف أكرمته. فإن الفعل والفاعل (قدم الضیف) جملة 
و(أكرمته) جملة آخری . والله أعلم . 


- 
ع 


رتم 
جِى لضي لاجر 
۱ لاهن همه او شبح الورقات 


تعریف أصول الفقه باعتبار مفردیه 


(فالاصل مابینی عليه غبره. والفرع ما بینی على غيره. 
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طریقها الاجتهاد). 

هذا التعریف الأول لأصول الفقه وهو تعریفه باعتبار 
مفرديه» فالأصول جمع أصل والاأصل لغة: ما يبنى عليه 
غيره» كأصل :الجدار وهو أساسه المستتر فى الأرض المبني 
عليه الجدار. وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض 
قال ی :9 ألو کت مرت اله منک مهب ا کت 
طَيِبَةِ الها د ثابت وفرعها فى ليسم سماو 031749 وهذا أحسن ما قيل 
في تعريف الأصل . 

وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها: 

-١‏ الدلیل : كقولنا : أصل وجوب ۳ ۳ + تعلى : یاه 

م 


لذن ءامنا کیب كيت 12 يڪم ألصِيَام74" أي 
ومنه اسول الفقه : أي أدلته . 


- القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على 


َة 
2-6 


() سور ابراهيم آبة ۲6. 
(؟) سورة البقرة» آية ۱۸۳. 


خلاف الأصل . 


۳ المقیس عليه: وهذا فى باب القياس حيث إن الأصل أحد 

آرکان القیاس . ۱ 

وآما الفرع: فهو ما يبنى على غيره» مثل فروع الشجرة 
فهي مبنية على أصلهاء وفروع الفقه مبنية على أصوله . 

وإنما عرف الفرع - مع أنه ليس آحد الجزءین - لأنه مقابل 
ل#حدهما وهو الأصلء والشيء بتضح غاية الاتضاح إذا ذکر 
مقابله. أو یقال: قصد المولف التنبیه على أن الفقه مبني على 
أصولهء وآن الجزء الأول وهو آصول مبنی عليه» والجزء 
الثاني وهو الفقه مبني» فليس ذکر الفرع استطرادا كما قال 

وآما الجزء الثاني من المرکب فهو (الفقه) والفقه لغة: 
الفهم آي فهم غرض المتکلم من کلامه. قال الجوهري: 
الفقه: الفهم. تقول: فقه الرجل بالكسر» وفلان لایفقه 
ولاینقه" "۰ ثم خص به علم الشريعة. والعالم به فقیه . وقد 
فّه بالضم فقّاهة وفقهه الله وتفقه إذا تعاطی ذلك . أه. 

والفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التي طریقها 
الاجتهاد . 


(۱) قال في القاموس : تمه الحدیث : فهمه. 


5 شبد الورقات 


3 : معرفة: المعرفة تشمل اليقين a‏ ا 
حقيقته كمعرفة أن الصلوات خمس» وآن الزنا محرم والظن 
وهو ما أدرك على وجه راجح كما في كثير من مسائل الفقه”'' . 
مثل معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور. وأن الزكاة غير 
واجبة في الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة 
هنا الظن؛ لقوله: (التى طريقها الاجتهاد). فهو صفة 
للمعرفة» لا للأحكام الشرعية إذ لو كان صفة للأحكام لدخل 
في التعريف معرفة المقلد» لأنه يعرف الأحكام التي طريقها 
الاجتهاد بالتقليدء فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذ 
يصير التعريف: 

الفقه: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست 
معرفته عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقلید» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالی في آخر الورقات . ۱ 

وقوله: (الأحكام الشرعية) أي المأخوذة من الشرع 
المبعوث به النبي فَكْةِ. كالوجوب والاستحباب والحرمة 
و 

وقيد (الشرعية) خرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن 


(1) انظر البرهان لإمام الحرمين (۷۸/۱). 


الواحد نصف الاثنين» والأحكام الحسية كمعرفة أن النار 
حارة» والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق . 

وقوله: (التي طريقها الاجتهاد) تقدم أنه صفة للمعرفة. 
والمعنى : التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل 
الجهد لإدراك حكم شرعي مثل: النية واجبة في الوضوء. 
والفاتحة واجبة في الضلاة السرية والجهرية على أحد الأقوال» 
وغير ذلك من مسائل الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل 
الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية» فلا 
تسمى معرفتها فقهاً في الاصطلاح على ماذكره المصنف. لأن 
معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. فالفقه بهذا التعريف 
لايتناول إلا فقه المجتهد. 

هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف 
الثاني وهو تعريفه باعتباره علماً على هذا الفن المعين فسيذكره 
المصتف بعد الكلام على الأحكام الشرعية. والله أعلم . 


- 
ع 


ا 
ج یی ری 
همه لد لارو یی شبح الورقات 


الأحكام الشرعيسة 


(والاحکام سبعة: الواجب » والمندوب. والمیاح» 
والمحظور. والمکروه» والصحیح. والباطل). 

المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذکرها في 
تعريف الفقه والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه 
قيل: للقضاء حكم» لأنه يمنع من غير المقضى. والحکم: 
القضاء. قال ابن الأثير: (الحكم: العلم والفقه والقضاء 
بالعدل)أه. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير: 
أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضبا 

ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في 
هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع 
المکلت م جا 

والحكم اصطلاحاً: ما 00 عليه خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع . 

ومثاله قوله تعالى: # وَأَقِيبُوا موأ ألصَّلَرْةَ # فهذا خطاب من 
الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة» وهذا الوجوب هو 


(۱) انظر الحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني ص۳۱. 


والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسنة. 

وقولنا: بأفعال المكلفين: المراد به: جميع أعمال 
الجوارح وإن كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق 
العرفي» وهذا يُخرج ماتعلق ی فليس مقصوداً كقوله 
تعالى : « وق قك م صو E‏ »> وخرج به ما تعلق 
بالاعتقاد فليس حكماً بهذا الاصطلاح. والمکلفون: یشمل 


دو ار 


. المکلف الآن. ویراد به کل بالغ عاقل‎ ١ 

۲ ليس مكلفاً الآن ولکنه من طبقة المکلفین» ات 
الصغیر والمجنون؛ فكل منهما من طبقة المکلفین؛ ولکن 
وجد مانع من التکلیف وهو الصغر وفقدان العقل» فإذا زالا 
جری عليه التکلیف . 

والتکلیف لغة: الزام مافیه كلفة أي مشقة. واصطلاحاً 
طلب مافیه مشقة. 
وقولنا: من طلب : الطلب نوعان: 


طلب فعل وهو الأمرء إن كان على سبیل الالزام فواجب 


(۱) سورة الاعراف آية ۰۱۱ 


شرع الورقات 

سو لور كه 
> تحت 
و ا ا 0 


۲ طلب ترك وهو النهي. إن كان على سبيل الإلزام فمحرم 
والا فمکروه . 

وقولنا: أو تخيير: يراد به المباح. 

وقولنا: أو وضع: يراد به الحكم الوضعي. وذلك أن 
الأحكام نوعان : ۱ 

أ آحکام تكليفية: وهي مادل عليه خطاب الشرع من 
طلب فعل أو ترك أو تخيير» وهي خمسة: الواجب» 
والمندوب» والمحظورء والمکروه» والمباح» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه 
لاتکلیف فیه . 

۲- أحكام وضعية: وهي مادل عليه خطاب الشرع من 
آسباب وشروط وموانع . تعرف عند وجودها آحکام الشرع من 
فعل أو ترك . ویترتب على ذلك الصحة والفساد. فرژية الهلال 
سبب وجوب الصيام. والوضوء شرط للصلاة. والحیض مانع 
منهاء وذکر المصنف من الأحكام الوضعية: الصحیح 
والباطل . 

واعلم أن ظاهر کلام المصنف أن الفقه هو العلم بهذه 
السبعت لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الاحکام الشرعية قال : 
والاحکام سبعة. وآظهر في مقام الاضمار توضيحا للمبتدیء 


لكن يعلم أن الفقه ليس معرفة حقيقة الواجب والمندوب. . 
إلخ ء لأن هذا من أصول الفقه؛ وإنما المقصود أن الفقه معرفة 
جزئياتها. والمراد الواجيات والمندويات والمحرمات 
والمكروهات والأفعال الصحيحة والفاسدة والله أعلم . 


- 
عدا 


رشعم 
جِى يري ری 
ه© ےو روت ده ات 


أقسام الحكم التكليفي 
- الواجب 


الواحم فاردات على a‏ بات علي در 5 

هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو 
الواجب . وهو لغة: الساقط واللازم» لأن الساقط يلزم مكانهء 
فسمي اللازم الذي لاخلاص منه واجباً. قال في القاموس 
وجب يجب وجبة سقط . والشمس وجباً ووجوباً: غابت. 
والوجبة السقطة 5 الهدة أو صوت الساقط أه. قال تعالى: 
« فاد وت جثويها فكو ۲۱ . أي سقطت قال الشاعر : 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمو عن السّلم حتی كان ول واجب 

وأما الواجب اصطلاحاً: فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد أي 
ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم وهو تعريفه 
ببيان الثمرة والحكم والأثر”“. والأول أدق لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. ولهذا قال في شرح التحرير: (إن حده 
بحکمه يأنأه المحققون) واستحسن هذا القول الفتوحي في 


)۱ سورة الحج» آية ۳1 
(۲) انظر شرح الکوکب المنیر (۸۹/۱). 


شرح الورقات ٠‏ > 
ا ا م ل ارات EEE‏ 


E U 7ق نت تج‎ 7777 EDIL تس‎ O E SERE HE OST 


شرحه على الكوكب ا وقد جرى | لمصنف على 
الثاني فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات؛ وهو 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك . 

وأما على الأول فالواجب: ماطلب الشارع فعله 
طلباً ا كالصلاة والزكاة ولر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالوعد والصدق. 

0 بالقيد الأول المحرم والمکروه والمباح وبالقید 
الثاني المندوب . 

وحكم الواجب فعلاً وتركاً ماذكره المصنف من أن فاعله 
یثاب وتاركه يعاقب» وهذا يحتاج إلى آمرین : 

الأول: قيد الامتثال للثواب أي يثاب على فعله امتثالاً”' . 

الثاني: لو عبر بقوله: (ويستحق تاركه العقاب) بدل 
(ويعاقب) لكان أحسن لأن من الواجبات مالا يلزم من تركه 
العقاب» بل هو تحت المشيئة مثل بر الوالدين» قال تعالى: 
« إن أله لایر أن مر يو رما ُو لت یمن جر ۰۳4 وقد 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير .07"549/١(‏ 

(؟) وذلك كالصلاة والصوم» وأما قضاء الدين ورد الودائع والإنفاق على الزوجة فیصح 
بدون نية. ولكن لاثواب إلا بنية. انظر (نثر الورود على مراقي السعود )94/١‏ شرح 
الكوكب المنیر ۰۳۹/۱ 

(۳) سورة النسای 1۸. 


E‏ شبح الورقات 


RS DL E EER حاف ل 77ت‎ 


أجاب بعض شراح الورقات عن استقامة العبارة بجوابين. فقد 
قال جلال الدين المحلي: (ويكفي في صدق العقاب وجوده 
لواحد من العصاة مع العفو عن غیره» ويجوز أن يريد: 
ويترتب العقاب على تركه. كما عبر به غيره فلا ينافي 
العفو)“ أه. والجواب الثاني أحسن لأن ترتب العقاب 
لايلزم فيه حصول العقاب والله أعلم . 
وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة : 
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان: 
١ |‏ معين» وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لايقوم غيره مقامه 
كالصلاة والصوم ونحوهما. 
۲- مبهم. في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال 
الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم. 
التقسيم الثاني : باعتبار الوقت . وهو نوعان : 
۱ واجب مفیق. وهو ماتعین له وقت لایزید علی فعله کصوم 
زمضان:, 
١‏ واجب موسع. وهو ماکان وقته المعین يزيد على فعله. 
کالصلاة . 


(1) شرح المحلي ص/۷. 


شرج الورقات ۳9 


التقسيم الثالث : باعتبار الفاعل . وهو نوعان: 

- واجب عینی : وهو مالا تدخله النياية مع القدرة وعدم 
الحاجة كالصلوات الخمس ١»‏ فما دامت القدرة موجودة 
رو عا لدكلت ان مدل يه اناا عنم العدرزة امسر 
المسالة تفصيل حسب نوعية العبادة. . 

5 واجب كفائي : وهو ما يسقطه فعل البعضص ولو مع القدرة 
وعدم الحاجة كالصلاة على المیت ودفنه فالواجب الكفائى 
يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين» فإذا قام به بعضهم 
سقط عن الباقين"'' . والله أعلم . 


. انظر الحكم التكليفي للبيانوني ص57‎ )١( 


3 | 1 5 
ا ا ل ا ا ع ا E ESRA‏ 3 3 3 3 


۳-۲ : المندوب هالمباع 


(والمندوب ما يثاب على فعله ولايعاقب على تركه. 
والمباح مالايثاب على فعله ولايعاقب على تركه). 

القسم الثاني : المندوب. وهو لغة: اسم مفعول من 
الندب وهو الدعاء إلى الفعل» وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر 
مهم قال الشاعر: 
لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ماقال برهانا 

واصطلاحا: ماطلب الشارع طلباً غير جازم كالسواك 
والرواتب والتطیب یوم الجمعة . 

والقید الأول لاخراج المحرم والمکروه والمباح. والقید 
الثاني لإخراج الواجب . ۱ 

والمندوب كما قال المصنف یثاب المکلف على فعله 
وذلك بقصد الامتثال» ولایعاقب على ترکه. 

والمندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على الالتزام 
بالواجبات إضافة إلى أنه یجبر النقص فیها كما دلت السنة على 
ذلك“ يقول الشاطبي رحمه الله (المندوب إذا اعتبرته اعتباراً 


00 ی ها هه 


شرح الورقات (fv)‏ 
آعم وجدته خادماً للواجب. لأنه ما مقدمة له أو تذكار به كان 
من جنسه الواجب أو لا. فالذي من جنسه الواجب كنوافل 
الصلوات مع فرائضهاء والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل 
ار قطان وا الور اوملعي ا هيه زب أن 
من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في 
المندوبات فهر عرضة لأن یقصر في الواجبات. ۱ 
وجمهور الاصولیین على أن المندوب مأمور به حقيقة كما 
تقدم في التعريف» لأن المندوب طاعة» والطاعة تكون بامتثال 
آمر الله تعالى» فكان المندوب مأموراً به حقيقة. قال تعالى: 
« © إن اله یمد ألْعَدْلِ والیشتن ۳ وهذا أمرعام يشمل 
الواجب والمندوب» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر 
انقسام الامر إلى اراب رام استحباب والله آلم. 

وه الوت یه وس وتطوفا وا وه 
على رأي الجمهور خلافاً للأحناف الذین جعلوا المندوب 
مرادفاً للنفل ولاکراهة عندهم في ترکه» وفرقوا بين السنة 
والتفل» فجعلوها آعلی منه رتبة. فان كانت مؤكدة فترکها 
مکروه تحریماً وان كانت غير مؤكدة فتنزیها "۳ . 


. ٠١١/١ الموافقات‎ )١( 
.۹۰ سورة اللحل آية‎ )۷( 
. ۱۷۱ ۰۱۱۳ انظر الحکم التكليفي ص‎ )۳( 
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والقسم الثالث: المبا 

وهو لغة: المعلن والمأذون فيه. يقال: باح فلان بسره: 
آظهره» وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك. واستباح 
الناس العشب: أقدموا على رعيه. 

واصطلاحاً: مالا يتعلق به آمر ولا نهي لذاته کالاغتسال 
للتبرد» والمباشرة ليالي الصیام» وخرج بالقید الأول وهو 
(مالا یتعلق به آمر) الواجب والمندوب لانه مأمور بهما. 

وخرج بالقید الثاني وهو (ولانهي) المحرم والمکروه لأنه 

وخرج بالقید الثالث وهو (لذاته) ماإذا كان المباح وسيلة - 
لمأمور به. فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذات المباح» بل لكونه 
صار وسيلة» أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به 
نهی» لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة. ومثال الأول: 
الأكل فهو مباح في الأصل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار 
مأموراً به لما تقدم. ومثال الثاني: أكل الفاكهة ‏ مثلاً - فهو 
مباح لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار 

ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأموراً به» لأن الامر 
يستلزم إيجاب الفعل أو ترجیحه ولاترجيح للفعل على الترك 


شرع الورقات 


في المباح» بل هما سواء. 

وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لاثواب في فعله 
ولا عقاب في ترکه» وهذا مذهب جمهور الأصوليين» والمراد 
بذلك المباح الباقي على وصف الإباحة» أما المباح الذي 
يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فهذا حكمه حكم ماكان 
وسيلة إليه كما ذكرنا. 


وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية ومنها : 
- نفي الائم والجناح والحرج" كقوله تعالى: لیس 
م جک أن شرا نیم۲۳ وقوله تعالی : « س 


۶ و م l2 yr‏ يي سر وه مک من منم 


عل العم حرج ولا على الامج حرج ولا عل انمض حرج ۱ ۳ وقوله 


تعالی : ۷ إا حرم کم الْمَيِمَةَ لمح الخنزی وما ی ل بو دير ألو 
فمن أضطر عير باع ولاعار فلا ثم تم یه 


الحل كقوله تعالی: ل تس ت 
رل ساپک 4 . 


(1) هذا ليس على إطلاقه. قال الشاطبي رحمه الله: (إذا قال الشارع في أمر واقع «لاحرج 
فيه فلا يؤخذ منه حکم الإباحة. إذ قد يكون كذلك وقد يكون مکروهاً. فان المکروه 
ل ل ل 

() سورة البقرق» آية 1۹۸ . 

(۳) سورة النورء آية 1١‏ . 

(4) سورة البقرة: : آية 1۷۳ . 

(0) سورة البقرة» آية ۱۸۷. 
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۲ عدم اتف على التحريم . قال شيخ الإرسلام ابن تيمية 
رحمه الله : (انتفاء دلیل التحریم دلیل على عدم التحریم) .۳‏ 

-٤‏ الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما یتعلق بها من 
الافعال کقوله تعالی: وین آصوافها وأوبارها وآشعارها أثثا 
معا رل ین 4 . ۱ ۱ 

۵ القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الا باحة 
کقوله تعالی : * ودا حلع َأصطادُوا4” " ويأتي هذا في باب الامر 
إن شاء الله . 

ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز. 

فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع 
أنه لاكلفة فيه؟ 

فالجواب : ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح . 
في الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب. وهذا 
استعمال مألوف معروف فى اللغة العربية وأساليبها مثل: 
(الأسودان) للتمر والماء. و(الأبوان) للأم والأب”“ والله 


ا 


(۲) سورة النحل» آية: ۰۸۰ بدائع الفوائد (5/5). 
(۳) سورة المائدة آية ۲. 


() الحکم التكليفي للبيانوني ص۵4 . 


۶ 0 ألمحظور وأليكروه 


(والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. 
والمكروه: مايثاب على تركه ولايعاقب على فعله). 
الرابع من أقسام الحكم التكليفي: المحظو 
حظرت الشيء إذا 00 وهو راجح إلى المنع ومنه قوله 
تعالى : « وما کان عطاء ر يك ع ه14" 
واصطلاحاً: ماطلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال 
كعقوق الوالدين وإسبال الثياب» أو الأقوال كالغيبة والنميمة» 
والقيد الأول: لإخراج الواجب والمندوب والمباح . 
والقید الثانى : لا خراج المکروه. ۱ 
والحرام ضد الحلال . يقال : ی 


قال تعالی : ¥ ولا ولوا لِمَا لا ا کے ا کب هذا کل 
وهلذا حرام ام قروا عل ال 1 کر 4 . وأما قول الأصوليين 


(۱) سورة الاسراءی ۲۰. 
(۲) سوة النحل آية ٠١١‏ . 
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EN 


(الحرام ضد الواجب) فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف 
فيعرّف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا. 

وحکم المحرم ماذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه 
لکن بقصد الامتثال» وذلك بآن يكف نفسه عن المحرم امتثالا 
لنهي الشرع قاصداً بذلك وجه الله تعالى» فلو ترکه لنحو خوف 
" من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجزء سَلم من الإثم لآنه لم 
يرتكب حراماء ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك 
للحرام ۲ . 

وآما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب ولایلزم 
تحققه فهو تحت المشيئة» وتقدم الکلام على ذلك في باب 
الواجب. ۱ 

ویسمی المحرم محظوراً كما عبر به المصنف . 

قوله: (والمکروه مایثاب على ترکه ولایعاقب على فعله) 
هذا الخامس من الأحكام التكليفية وهو (المکروه) وهو لغة 
اسم مفعول مشتق من الكراهة وهي البغض فالمكروه بمعنى 
المبغض بوزن اسم المفعول . 

واصطلاحاً: ماطلب الشرع تركه طلباً غير جازم كالالتفات 
(۱) بل قال بعضهم: يأثم لأن تقديم خوف المخلوق على خوف الله تعالى محرم وكذا 


الموضوع . وانظر (نثر الورود .)٥٤/١‏ 


GD سرح الورقات‎ 
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في الصلاة بالرقبة والأخذ والإعطاء بالشمال. 

والقيد الأول لإخراج ماتقدم في المحظور. والقيد الثاني 
لإخراج المحظور. 

والمكروه یثاب تاركه افتغالاً ولايعاقب فاعله . 

واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: 

الأول: مائهي عنه نهي تنزیه» وهو ماتقدم تعريفه لأن 
الأحكام أربعة» وكل واحد قد خص باسم غلب عليه» فينبغي 
أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد 

الثاني : الحرام. وهو غالب !طلاقات المتقدمین کال مام 
آحمد والشافعي رحمهما الله حيث یعبرون عن الحرام بلفظ 
الکراهة تورعاً وحذراً من الوقوع في النهي عن القول هذا 
حلال وهذا حرامء لقوله تعالی: ۲ ولا ولو لما َف 
سکم الکرب ال وا عم تنعل اه لكر 0174 
ولکن كثيراً من المتأخرین غلطوا على آئمتهم ففسروا لفظ 
الکراهة في کلامهم بکراهة التنزیه وهذا لم ترده الأئمة» ومن 
کلام الامام آحمد رحمه الله : (آکره المتعة والصلاة في المقابر) 
وهما محرمان؛ وفي مختصر الخرقي: (ویکره أن يتوضأ في 


. ١١١ سورة التحلء آية‎ )١( 


en ۹‏ شرح الورقات 
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GSES‏ القققة اقلت ی 
آنية الذهب والفضة). 


قال ابن قدامة: (أراد بالكراهة التحريمء ولا أعلم فيه 
خلافاً) أه''". وذلك لقيام الدليل على التحريم. . 

أما إذا ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن 
يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل 
الطوفي. قال في شرح الكوكب المنير: (واختاره أكثر 
الأصحار EE‏ 0 ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله : 
(آکره نف في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار) وكراهة 
ذلك للتنريه" والله أعلم . 
- والشالث من الاصطلاحات فى لفظ المكروه: ترك 
الأولى. وهذا أهمله جمهور الأصوليين. وذكره الفقهاء وهو 
واسطة د بين الكراهة والاباحة. والفرق بين المکروه وخحلاف 
الاو دار انيه ون فص ذف ل EE‏ 
وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى» ولایقال 
مرو 0 مناد 0 د 


.)۱۰۱/۱( المغني‎ )١( 
.)1۲۰/۱( شرح الکوکب المنیر‎ 0 
۰۳۹/۱ انظر اعلام الموقعین‎ )۳( 
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المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما فى السنة ولا ينبغى أن 
5 تش اشر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلااف المعروف 
أو كان خلاف الاولی ارا عن الختریعة ولیس کذلات . 


)١(‏ البحر المحيط (۳۰۳/۱) وانظر الحكم التكليفي ص ۰۲۲۲ الحكم الوضحي عند 
الأصوليين ص١٠‏ 5 . 


4 
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بعض الأحكام الوضعية 


(والصحميح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: مالا 
دتعلق يه النفون ولا بعند به) 

ممع ددريو اق لله رشع اکن 
الشارع على العبادات والعقود وتبنى عليهما الأحكام الشرعية . 

والصحيح لغة: السليم من المرض . قال الشاعر : 
وليل يقول المرءٌ من ظلماته سواء صحيحاث العیون‌وعور‌ها 

واصطلاحا: مايتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم 
عقداً. 

فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد» وأما العبادة فتوصف 
بالاعتداد فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهماء ولو 
اكتفى به المؤلف لكان أخصر إلا أن يقال: إنه جمع بينهما 
لقصد الإيضاح للطالب المبتدىء. 

ولايعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت 
0 ل ل ا 


والنفوذ لغة: المجاوزة» وأصله من نفوذ السهم؛ وهو 
بلوغ المقصود من الرمي . 
واصطلاحاً: التصرف الذي لايقدر متعاطيه على رفعه. 


وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنکاح ونحوها. فإذا وقع 
العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. 

واعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط 
الطلب. والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا 
حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الاثر على الفعل فبرئت الذمة 
في باب العبادات وترتبت الاثار في باب العقود وإلا فلاء 
والاثر فی باب العبادات واحد» 5 العقود فكل عقد له 
قدو ام الم قارب ره فل ان وال جر 
استیفاء المنفعة لأحد انمتعاقدین» واستحقاق الأجر للاخر 
ونحو ذلك . 

والباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

واصطلاحاً: عكس الصحيح كما ذكره المصنف» فهو 
الذي لايتعلق به نفوذ ولا اعتداد» وذلك بأن يختل شرط من 
الشروط أو يوجد مانع من الموانع . 

وفي الباطل لاتترتب ار علی الفعل» ففی الصلاة ا 
ذمة المکلف ولایسقط الطلب» وفي العقد لاتترتب الثمرة 


2 شرح الورقات 


المقصوة من العقد على العقد. 
فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة» وإذا باع مالا يملك 
فالبيع باطل» لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلی نفلا 
مطلقاً في وقت نهي فالصلاة باطلة» أو باع بعد النداء الثاني 
کک OD‏ ا 
كما نص عليه القرطبي في تفسیره" " وذلك لوجود المانع من 
الصحة . ۱ ۱ 
مسائل فرقوا فیها بين الفاسد والباطل» وآشهرها مسألتان*؟: 
قبل التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام» ففي 
الأول یفسد حجه ويلزم الإتمام وفي الثاني یبطل إحرامه 
ويلزمه الخروج منه . 
۲- في النكاح: فقالوا: الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي» والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه 
كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة. والله أعلم. 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱۰۸/۱۸). 
(۲) انظر التمهيد للإسنوي ص (۵۹) والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (۱۱۰). 


و 
ج ی ری 
ا شک«( (ودسی رو 
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تعريف العلم والجهل 


(والفقه أخص من العلم: والعلم معرقة المعلوم على ما هو ' 
به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به 
في الواقع). 0 

المراد بالفقه هنا المعنى الشرعی لاالمعنى اللغوي» لأن 
الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم» والعلم 
أعم منه» لأنه يصدق على العلم بالتفسير والحديث والنحو 
والبلاغة وغير ذلك» فصار الفقه أخص من العلم» فكل فقه 
علم» ولیس كل علم فقها. 

قوله: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به" . 

المراد بالمعرفة: الإدراك والمراد بالمعلوم: أي ما 
شأنه أن يعلم» وهذا التعريف فيه قيدان وبقي قيد ثالث وهو 
معرفة جازمة""". فالقيد الأول: (معرفة المعلوم) وهذا يخرج 
عدم الإدراك أصلاً وهو الجهل البسيط» كأن يقال: عَرَف 


(۱) يطلق العلم - أيضاً - على مجموعة معارف ظنية راجحة ومنها ماهي قطعي بشرط أن 
تكون منظمة حول موضوع ما كعلم الفقه وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة 
وغيرها. (ضوابط المعرفة ص ۱۲). وانظر (المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه) ص/۳۵. 

(۲) انظر الاصول من علم الأصول ص١٠‏ . 


المندوب . فيقول: لا أدري . 

والقيد الثاني : (على ما هو به) أي على الذي هو عليه في الواقع. وهذا 
القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ماهو عليه وهو الجهل المركب. 
وقد عرفه بقوله: (تصور الشيء على خلاف ماهو به) وفي بعض 
النسخ : (على خلاف ماهو عليه في الواقع) وهذا آوضح. 

والمراد بالتصور: الإدراك الخالي عن الحکم» وتأمل 
كيف عبر عن العلم بقوله: (معرفة)“ وفي الجهل بقوله: 
(تصور) لآن الجهل ليس بمعرفة» وإنما هو حصول الشيء في 
الذهن فهو تصور. 

ومثال الجهل المركب: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم 
الماء؟ فيقول: لاتجوز. 

وسمي جهلاً مركباً لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره . 
على خلاف ماهو عليه فهذا جهل» ويعتقد آنه يعتقده على ما 
هو عليه وهذا جهل آخر. ففيه جهلان: جهل بالمدرك وجهل 
بأنه جاهل» وأما البسيط ففيه عدم الإدراك بالکلية ۳ . 

وأما القيد الثالث: فهو لاخراج المعرفة غير الجازمة» فان 


)١(‏ للعلماء كلام طويل في الفرق بين العلم والمعرفة. وهل هما مترادفان أو مختلفان. 
فانظر مدارج السالكين لابن القيم (۳۳۵/۳) وبدائع الفوائد (1۱/۲). الحدود الأنيقة 
لزکریا الأنصاري ص/55. 

( انظر شرح العبادي على الورقات المطبوع بهامش ارشاد الفحول ص۳۹ وشرح 
الکوکب المنیر (۷۷/۱). 
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تساوى الأمران فهو شك» وان ترجح أحدهما على الآخر 


الله . 
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سكسسس سسس ل اد 


(والعلم الضروري مالا بقع عن نظر واسندلال كالعلم 

الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم 

واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو 
مايقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر في حال 
المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد 

إلى المطلوب). 

لما عرف العلم ذكر أقسامه. والمراد علم المخلوق فهو 

قسمان: 

١‏ العلم الضروري: وهو مالا يقع عن نظر واستدلال. وذلك 
إذا كان إدراك المعلوم ضروريًا لا يحتاج إلى نظر واستدلال 
كالعلم بأن النار حارق وأن الكعبة قبلة المسلمين» وأن 
محمداً يا رسول الله . 
ومن العلم الذي لايحتاج إلى نظر واستدلال: العلم الواقع 

بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر 

واللمس والشم والذوق فإنه يحصل يحصل العلم بها بدون نظر ولا 
استد لال » فلو سمع صهيل فرس علم أنه صوته أو رأى لوناً 
آبیض أو مس جسماً علم أنه ناعم أو خشن . أو شم رائحة علم 
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7 انق تسن لجان تلاام القت تلات سجس سو 


أنها طيبة أو كريهة أو ذاق طعاماً علم أنه حامض أو حلو. 

وقوله (أو بالتواتر) آي : العلم الحاصل بالتواتر من العلم 
الضروري. وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء 
لاتدرك بالحواس بل يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب كعلمنا بوجود بلد لم نره ووقوع الوقائع 
فى الأزمنة الماضية ونحو ذلك . 

واستدلال فقوله: (ما يقع) أي ما يحصل من العلم ف(ما) 

جنس في التعريف وقوله: (عن نظر). قيد يخرج العلم 

الضروري. لأنه حاصل عن غير نظرء مثل العلم بأن المذي 

نجس › وأن طواف الوداع واجب» وآن الإجارة عقد لازم. 

ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم 
الضروري نفياً والمكتسب إثباتاً . 

فالنظر لغة: يطلق على معان منها: رؤية العين» 
ومنهاالفكر وهو المراد هنا. 

واصطلاحاً عرفه بقوله: (هو الفكر في حال المنظور فيه) 
ا التفكير في الشيء المنظور فيه طلباً لمعرفة حقيقته. لأن 
النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه» 
وهي أن يكون الناظر كامل الآلة كما سيأتى إن شاء الله فى 
الاجتهاد» وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة وأن يستوفي 
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ع ع ةد 


الدليل ويعرف شروط الاستدلال. 

قوله: (والاستدلال: طلب الدليل): السين والتاء للطلب 
كالاستنصار طلب النصرة والمراد بالدليل: ما يستدل به من 
نص أو إجماع أو غيرهما. والنظر والاستدلال بمعنى واحدء 
وهو أن كلا منهما يؤدي إلى المطلوب» وجمع بينهما المصنف 
في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيداً. وقال بعضهم: 
النظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات 
والتصدیقات والاستدلال حاص بالتصدیقات( والله اعلم . 


قوله : (والدلیل هوالمرشد إلى المطلوب) الدلیل فعیل بمعنی 
(فاعل) من الدلالة وهی الارشاد» فالدلیل هو المرشد إلى 
المطلوب. وهذا تعريف لغوي لأنه عام. فقد یکون الدلیل 
مرشداً للمطلوب» ولايسمى دلیلا في الاصطلاح. 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري . 


وقولنا: ما: اسم موصول؛ أي الذي يمكن التوصل . . 


)١(‏ التصور: إدراك معنى المفرد من غير أن يحكم عليه بنفي أو إثبات كإدراك معنى 
الانسان ومعنى الكاتب ومعنى الشجر ونحو ذلك» والتصديق هو إثبات أمر لامر 
بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. وهو الاسناد الخبري عند البلاغيين» والجملة الأسمية عند 
النحويين. نحو الكاتب إنسان. فإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب تصور. وإدراك 
کون الانسان كاتباً بالفعل أو ليس كاتبا بالفعل تصديق. ومنه العالم حادث. العالم 
ليس بقديم. انظر آداب البحث والمناظرة للشتقيطي .928/١‏ 


بصحيح النظر: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي 
النظر الصحيح . 

فیه : أي في ذلك الشىء. 

إلى مطلوب خبري» أي تصديقي» كأن يقال في الدلالة 
على تحريم النبيذ. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام» لقوله 5 

1)0 رم 1 

٠‏ واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم كالمتواتر 
والإجماع وما كان موجباً للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو 
ذلك» وأما مااشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو 
ما أفاد العلم. وأما ما يفيد الظن فهو أمارة. والأمارة أضعف 
من الدليل. فهو غير صحيح - والظاهر أن هذه التفرقة جاءت 
من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات - لأن الدليل هو ما 
أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى 
الظن . فاستحق اسم الدليل في الحالين. والعرب لاتفرق بين 
ما يوجب العلم. وما یوجب الظن في اطلاق اسم الدلیل وقد 
تعبدنا الله بكل منهما"" والله أعلم . 


(1) أخرجه الترمذي برقم 1876 والنسائي (۸/ ۲۹۷) انظر جامع الأصول .)٩۱/۵(‏ 
( انظر العدة لأبي يعلى (۰۱۳۱/۱ ۱۳۲) اللمع في أصول الفقه ص 44. المسائل 
المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه ص77 . 35 
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تعریف الظن والشك 


(والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء والشك 
تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر). 

لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه ذكر فا 
يقابله وهو الظن إذ ليس هو من العلم. لأن العلم هو الإدراك 
الجازم كما تقدم. والإدراك غير الجازم لايخلو من حالين: 

الآول: أن يتساوى الأمران» فلا يترجح آحدهما على 
الآخر عند المجوّز (بكسر الواو)» وان كان أحدهما أرجح عند 
2 آو في الواقع . وهذا هو الشك . كأن یقول: لا آدري 
طفت ثلاثة أشواط أو أربعة. 

الثاني : أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر. فالراجح 
ظن» والمرجوح وهم: كأن يقول: طفت أربعة أشواط 
وبحتمل أنها ثلائة» والظن درجات أعلاها غلبة الظن كما 
سيأتي إن شاء الله . 

والشك ضد اليقين. جاء في لسان العرب"* (اليقين 
العم وراه العاف وی لامرن :اليد حي الا 


(۱) انظر اللسان (۱۳/ 40۷). 
(۲) فرق أبو هلال العسكري بين العلم واليقين فقال: العلم هو اعتقاد الشيء على ماهو به = 


وهو فى الأصل بمعنى الاستقرار. يقال: يقن الماء فى 
٠‏ الحوض زذا استقر ودام). ۱ 

والشك فى الأصل الاتصال واللزوق» ومنه حدیث 
لخامدية (آمر بها فشکت علیها ثیابها ثم رجمت)؟ آي شدت 
علیها وجمعت . 

ثم صار هذا اللفظ یطلق على التردد في شیئین بحیث 
لایمیل القلب إلى آحدهما. وقول المصنف رحمه الله : (والظن 
a‏ تسا ای تمحر تون رات کر 
الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح؛ وهو الوهم كما 
ان 

وأما غلبة الظن فهو قوة الظن فان الظن یتزاید ویکون 
بعض الظن أقوى من بعض. قال آبو هلال العسكري: (غلبة 
الظن عبارة عن طمأنينة الظن» وهي رجحان آحد الجانبین على 
ای از و سا اف e‏ ات ی 


آھ )(5) 


والظن وغلبة الظن کل منهما یقوم مقام الیقین عند 


على سبيل الثقة. واليقين هو سکون النفس وثلج الصدر بما علم» أه الفروق في 
اللغة ص ۷۳. 

۰۱۹۹۲ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)۳( الفروق في اللغة ص۷۹ . 


شرع الورقات 
الفقهای ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه إذا فقد اليقين الذي 
قلما يحصل عند الاجتهاد”'' ولهذا يجب العمل بخبر الواحد 
إذا كان ثقة» ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين 
إذا كانا عدلين. ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال 
الشك» مثل الشك فى الحدث بعد الطهارة» لأن الظاهر بقاؤه» 
وعدم حدوث المشكوك فيه قال العلامة ابن فرحون في كتابه 
(تبصرة الحکام) ۳ : (تنبيه: وينزل منزلة التحقيق الظن 
الغالب» لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه أو وجد 
ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدل بحق» 
فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذاء والحلف بمجرده. وهذه 
الأسباب لاتفيد إلا الظن دون التحقيق» لكن غالب الأحكام 
والشهادات انما تنبنى على الظن» وتتنزل منزلة التحقیق) . 
أه. i‏ ْ 

وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما في 
ظن المكلف”" . 

وأما ماورد من النهي عن العمل بالظن. فهو ال 
المرجوح الذي لايقوم عليه دليل. بل هو قائم على الهوى 


(۱) لشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلام مفيد حول هذا الموضوع فراجعه في كتابه 
(الاستقامة) ج۱ ص٤٤‏ وما بعدها. 

(۲) ص۱۲۹ (بهامش کتاب فتح العلي المالك). 

(۲) انظر القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص۸۲ والتمهید للاسنوي ص19 . 


و الغرض المخالف للشرع قال E‏ 7 و 1 
ر یی كلق 005" " وقال تعالى : "نیتم إِلّا لظن 


مرچ سم 


و 


وما هو انش ی ود اش ين ر لديا ۰ 


والله ۳ 


.۲۸ سورة النجمء آية‎ )١( 
۰۲۳ سورة النجم» آية‎ (0 


(وعلم أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال بها . وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر 
والنهي» والعام والخاصء والمجمل والمبین. والظاهر 
والمؤولء والأفعال» والناسخ والمنسوخ, والإجماع . 
والأخبارء والقياس» والحظر والاباحة. وترتيب الأدلةء 
وصفة المفتي والمستفتيء وأحكام المجتهدين). 

هذا هو التعريف الثاني لأصول الفقه» وهو باعتباره لقب 
لهذا الفن» وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. 

قال: (علم أصول الفقه: طرقه على سبيل الاجمال 
وكيفية الاستدلال بها) . 

فقوله: (طرقه) أي طرق الفقه. والمراد أدلة الفقه 
الإجمالية. وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه مثل 
الأمر للوجوب. والنهي للتحریم» والإجماع حجة» ونحو 
ذلك من المسائل الكلية التی تبحث فى آصول الفقه . آما الأدلة 
التفصيلية فلا تذكر ة في أصول الفقه إلا على سل ال 
والإيضاح مثل قوله تعالى : # وَأَقِيمُوا الصَلؤةٌ ونوا لكر ج2004 


(۱) سوة البقرة» آية 1۳. 


> 
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للامر . ومثل: صلاته يك فى الکعبة "؟ یمثل به للفعل فى أنه 
لایعم آقسامه» ومثل الاجماع على آن بنت الاین تاعفد السدس 
مع بنت الصلب حيث لامعصب لهما. 

وعبر المصنف کغیره بقوله : (طرق الفقه) دون قوله (أدلة 
الفقه) بناءَ على المشهور عندهم» وهو التفریق بين الدلیل 
والامارة وأكثر آصول الفقه ليست أدلة بل هي آمارات. وقد 
ذکرنا ضعف هذا الرأي فیما تقدم. 
وفوله: (وكيفية الاستدلال بها) هذا معطوف على قوله: 
(طرقه) أي أن موضوع آصول الفقه أدلة الفقه الاجمالیق 
وكيفية الاستدلال بها على الأحكام. وبقي آمر ثالث وهو 
معرفة حال المستدل» وهو المجتهد» وإنما تركه المصنف لأن 
٠‏ كيفية الاستدلال تج إلى صفات من يستدل بهاء فاكتفى بذكر 
٠‏ كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها وهو المجتهد. 
وسيذكر ذلك فى آخر الورقات . حيث قال: (ومن شروط 
المفتي آن یکون عالما بالفقه. ا 

والمراد بقوله : (وكيفية الاستدلال بها) أي كيفية 
الاستدلال بطرق الفقه الاجمالیة» وذلك بمعرفة دلالات 
الألفاظ» وشروط الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ العموم 


والخصوص والإطلاق والتقييد» وشروط الاستدلال كحمل 
المطلق على المقید » وتخصیص العام ومعرفة الترجيح عند 
التعارض ونحو ذلك مما يبحث فى أصول الفقه. 

۱ تم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقی 
لاجل أن ینشط لها القارىء ویستعد لها ولم یذکر المطلق 
والمقید لاأنه سیذکرهما في الکلام على العام والخاص 


- 
عل 


22 
ج یی ري 
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السلدم 


(فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان» أو 
اسم وفعل, أو فعل وحرفء أو اسم وحرف). 

يُعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه» وهي مباحث 
نحوية وبلاغیة» وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه 
حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة» والاستدلال بهما 
متوقف على معرفة اللغة العربية لأنهما بلسان عربي مبين» 
ومن لايعرف اللغة لايمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 

قوله: اماع ان 

الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنی . 

واصطلاحاً: اللفظ المفید مثل : الله ريا ومحمد عله 
نبینا. 

ولم یذکر المصنف تعریف الکلام» بل اکتفی بأقل ما 
یترکب منه» فذکر أن آقل ما یترکب منه الکلام اسمان كما 
مثلنا» أو اسم وفعل مثل: جاء الحق» وزهق الباطل. فهذا 
فعل وفاعل» ومثل وقضي الأمر. فعل ونائب فاعل أو فعل 


5 1 اه 
شرع الورقات 
SENET‏ 


فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد ‏ مثلا ‏ لم 
يعدوه كلمة لعدم ظهوره ووجوده. وعده النحويون كلمة لأنه 
في حكم الملفوظ الموجودء وتتوقف الفائدة الكلامية علیه 
وهو ضمير مستتر» والمستتر كالثابت وقوله (آو اسم وحرف) 
هذا في النداء مثل: يالله. وهذا فيه نظر. لأن الكلام هو 
المقدر من الفعل وفاعله لأن تقديره: أدعو الله . وحرف النداء 
نائب عه فيرجع ذلك إلى صورة الاسم مع الفعل . وغرض 
المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة 
المفرد من المركب» فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي 
يسلكه النحويون. 

والكلام چ كلمة. وهي اسم وفعل وحرف . ووحه 
الحصر في الثلاثة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو 
مثل : الطلاب في الفصل . وإن دلت على معنى في نفسها 
وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل كقام ويقوم وقم» وان لم 

والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتهاء 
فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع : 
۱-مایفید العموم كالأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي . 


۲- مايفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الإثبات . 

۳ مایفید الخصوص كالأعلام. وتفصيل ذلك يأتي في محله 
إن شاء الله وكذا ما يتعلق بالفعل. وأما الحروف فالفقيه 
بحاجة إلى معرفتها كالواو والفاء وعلى الجارة وغيرها. 

هذا مايتعلق بأقسام الكلام من حيثية مايتركب منهء وال 


أعلم . 


0 
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O N O وحن سطع دوه‎ 


أقسام الكلام باعتبار مدلوله 


(والعادة فة إلى امن وو كر واستضان, ويسم 
آیضا: إلى تمن وعرض وقسم). ۱ 

لما فرغ المصنف من ذکر آقسام الکلام باعتبار ما یترکب 
منه شرع في ذكر آقسامه باعتبار مدلوله. 

قوله : (والکلام ينقسم إلى آمر) وهو مایدل على طلب 
الفعل نحو: أطع والديك . 

وقوله: (ونهي) وهو مایدل على طلب الترك. نحو: 
" لاتکذب في حديثك . 

وقوله: (وخبر) وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو: 
فا ا 

وقوله: (واستخبار) وهو الاستفهام. وهو طلب العلم 
بشيء لم يكن معلوماً من قبل. نحو: هل فهمت المسألة؟ 
آحضر خالد آم عاصم؟ 

قوله: (وینقسم أيضاً إلى تمنّ) وهو طلب الشيء 
تا ل a‏ لبق 
الشباب يعود يوماً. أو بعيد المنال كقول.منقطع الرجاء: ليس 


۱ 


لي مالا فأحج به . 


وقوله : (وعرض) بسكون الراء . هو الطلب برفق نحو : 
آلا تنزل عندنا . 


وقوله: (وقسم) بفتح القاف والسین» هو الحلف نحو: 
والله لأفعلن الخیر . 

وإنما قال المصنف «وینقسم أيضاً. .) مع أن ما قبله وما 

بعده تقسيم واحد. إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر غلى 


اللتقسيم الأول: و يرد عليه التقسيم الثاني . وأن الجميع 


تقسيم وا 


وهناك تقسيم أخصر من هذاء كما عند البلاغيين» وهو أن 

الكلام قسمان: 

۱- خبر: وتقدم تعریفه» ويأتيى شرحه إن شاء الله في باب 
الأخبار. 

۲- انشاء : وهو مالايحتمل الصدق والكذب» كقولك: اكتب 
لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ بهء فلا يقال: إنه صدق 
أو كذب. 
ومن الإنشاء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني ومنه 

العرض . وهذا هو الإنشاء الطلبي» ومنه القسم وهو الإنشاء 


(۱) انظر البرهان لإمام الحرمين .)١47/1(‏ 
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الت تنلا 


غير الطلبي. 
وأهم هذه الأنواع: الأمر والنهي. وسيأتي كاذ هرا 
إن شاء الله» وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير 


فائلة والله أعلم . 


أقسام الكلام باعتبار استعماله 


(ومن وجه آخر ید بنقسم إلى: حقدقة ومحاز. فالحقيقة: ما 
دفن فى الاسكعمال على در غ وقبل: ما استعمل فيما 
اصضطلح عليه من المُخاطبة. والمجاز: ما تَحُوّن عن 
موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية). 

ينقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ إلى فسمین : 

الأول: حقيقة. الثانى: مجاز. 

فالحقيقة: ما بقى فى الاستعمال على موضوعه. 

مثل كلمة: أسد للحيوان المفترس. فإذا قلت: رأيت 
تفه حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع 
له وهو الحيوان. 

وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية» فلا 
يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي» وعليه فهما من المجاز 
ا و امساح فقوله : ما: + آي لفظ. 


وقوله: استعمل: مبني للمجهول» ونائب الفاعل 


وقوله: فيما: أي في معنى. 

وقوله: ع علیه: مبني للمجهول. وما بعده نائب 
فاعل . أي اصطلح على أن هذا المعنی لذلك اللفظ . 

وقوله: من المخاطبة: بکسر الطاء علی زنة اسم 

الفاعل . أي من الجماعة المخاطبة غیرها. أي خاطبت غیرها 
بذلك اللفظ وعینته للدلالة على ذلك المعنی بنفسه» سواء بقي 
اللفظ على موضوعه اللغوي أو لم يبق على موضوعه اللخوي؛ 
بأن بقي على موضوعه الشرعي أو العرفي . 

والاصطلاح معناه: اتفاق قوم على استعمال شيء في 
شيء معلوم عندهم. کاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة 
في التعبد لله تعالی بأفعال وآقوال آولها التکبیر وآخرها 
لتسلیم. واتفاق آهل اللفة علی استعمال الصلاة بمعنی 
الدعاء . وهکذا الدابة عند أهل العرف تطلق على ذوات الأربع 
فقط کالفرس. 

وهذا التعریف يعم آنواع الحقيقة الثلائة. وقد آثبت 
المصنف الحقيقة الشرعية والعرفية وهذا يدل على اختیاره 
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و ع اس 


لهذا التعریف وان كان تقدیمه للتعریف الأول يقتضي ترجیحه 
والله أعلم .. 

وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو: الحقيقة: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له" . 

فقوله: (اللفظ): جنس في التعريف يشمل المعرف 
وغیره . 

وقوله: (المستعمل): قيد في التعریف بخرج المهمل . 
وهو الذي لیس له معنى مثل ديز مقلوب زید. 

وقوله: (فیما وضع له): قید ثان یخرج المجاز» لان 
المجاز في غير ما وضع له . ۱ 

ثم ذکر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع : 

۱- حقيقة لغویة: وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له في 
. اللغة. مثل الصیام فهو في اللغة الإمساك. قال النابغة : 
خيل صيام و خي ل غير صائمة ` 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللّجما 


أي خيل ممسكة عن الجري والحركة. وقیل : عن العلف . 


.۲۱ انظر الارشاد للشوكاني ص‎ )١( 
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با وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له في 
الشرع . كالصلاة معناها: التعبد لله تعالی بأفعال وآقوال 
آولها التکبیر وآخرها التسلیم على الصفة المخصوصة. 
۲ حقيقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له في 
العرف . وهي نوعان : ۱ 
أ - عرفية عامة: وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف» مثل 
لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما یدب على الأرض غير 
أن العرف خصصه بذوات الأربع كما تقدم . 
ب ‏ عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطواتف من 
الألفاظ التي وضعوها لمعنی عندهم. مثل الجزم فهو في 
اللغة القطع كما في القاموس . وعند النحویین نوع من 
الإعراب. 
وليف ريه الا عي الل الم رين لفل فى اللا 
اللغوي . والخاصة عكسها. 
هذا وقد أشار ابن بدران رحمه الله إلى الفائدة من معرفة 
أقسام الحقيقة فقال: (ومتى ورد اللفظ وجب حمله على 
الحقيقة في بابه لغة أو شرعاً أو عرفا) ”'أه 
هذا مايتعلق بالحقيقة. وأما المجاز فقد عرفه بقوله: 


(1) المدخل لابن بدران ص۱۷ . 


(ماتجوز عن موضوعه): فقوله: (ماتجوز) بضم التاء والجيم 
وتشديد الواو مكسورة مبني للمجهول» ويصح فتح التاء مبنيًا 
للفاعل. أي ماتعدّي به عن موضوعه. فنقل في الاستعمال عن 
معناه الأصلي إلى معناه المجازي ومثاله: رأيت أسدا يرمي» 
فكلمة أسد تعدى بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان 
المفترس» ونقلت إلى الرجل الشجاع. 

وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة وهو 
(مابقي في الاستعمال على موضوعه) وأما على التعريف الثاني 
للحقيقة فيكون المجاز: (ما استعمل في غير مااصطلح عليه 
من المخاطبة) وعلى التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز: 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وهذا أوضح. والله 


أعلم . 


و 
جى اي جر ی 
ف هه «ډخ (لزوعی شرج الورقات 


دح 1 


آنسواع المجاز 


(والمجاز اما أن یکون يزيادة أو نقصان أو نقل أو 
استعارة. فالمجاز بالزياة مثل قوله تعالی: وش ینزو 
مء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالی: « ول 
رید ي" والمجاز بالنقل كالغائط فیما یخرج من 
الانسان. والمجاز بالاستعارة کقوله تعالی: «جدارا برد أن 


ا > 


7 
ينقض کې 
لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع 
المجاز بعد تعريفه. والمجاز نوعان: 
معناها الأصلي إلى المعنى المجازي . 
۲- مجاز بالإسناد: وهو المجاز العقلى. حيث يكون التجوز 
بالاسناد. فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
الحقيقت و ی قرينة 8 من إرادة 


(۱) سورة الشوری» آية ۱۱. 
۲( سورة يوسف» آية AY‏ 
(۲) سورة الكهف آية ۷۷. 


الأصول» وإنما يذكر في علم البيان وذكرته لتكميل القسمة . 
وشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي 
المعنى المجازي» ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي . كما في المثال المتقدم: رأيت أسداً يرمي . 
قوله: (والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو و نقل أو 
استعارة): ذكر أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع : 


۱ مجاز بالزیادة: ومثاله قوله تعالی: ۷ لیس کار 
کی فقالوا: إن الکاف زائدة لتوکید نفي المثل؛ ولو 
لم تكن زائدة لكانت بمعنى (مثل) وهذا باطل لما يلزم عليه من 
[ثبات المثل له تعالی إذ بصیر المعنی : (لیس مثل مثله شیء) 
والمنفي مثل المثل» فیکون المثل ثابتاً وهذا باطل لأن القصد 


CY) 
۰ تشه‎ 


‌ 


و 


ص 
م 


۲- مجاز بالنقصان: أي بالحذف. ومثاله قوله تعالی : 
#واسآل القرية* أي أهل القرية ففيه حذف» للقطع بأن 
(۱) سورة الشورى» آية .١١‏ 
(؟) أما على القول بنفي المجاز في القرآن فلا مجاز في الآية» لأن العرب تقيم المثل 

مقام النفس» فيطلقون المثل ويريدون به الذات. فأنت تقول : مر أي : 

آنا لاأفعل كذلك. قال تعالى #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) [سورة 

الاحقاف. آية ۱۰] آي على أن القرآن من عند الله» فيكون معنى الآية (ليس مثل ذات 
الله شيء) وإذا انتفت الممائلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات . لأن القول في 
الصفات کالقول في الذات (انظر رنالة اجى «منع جواز المجاز» ص ۰۳5 بطلان 

المجاز ص5 .)١7‏ 
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المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية» لأنها عبارة عن 
از هه امه وس الهانو اه اه ا 

فان قيل: تعریف المجاز لایصدق على المجاز بالزيادة 
والنقصان لانه لم یستعمل اللفظ في غير موضعه . 

فالجواب : أنه منه. حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي 
المثل وسؤال القرية في سؤال أهلهاء وقال البلاغيون: ا 
مجاز من حیث ان الكلمة نقلت عن اعرابها هت 
آخر من الاعراب(۳ 

۳ مجاز بالنقل: ومثاله كلمة (الغائط) فهو فى أصل 
ال وضع اسم للمكان المطمئن من اللأرض» تقد و الحا 
علي لت ثم نقل وصار یطلق على الفضلة الخارجة من 
الانسان» والعلاقة المجاورة. لأنها تجاور المکان المطمئن 
غا 


(1) أما على القول بنفي المجاز فإن المراد بالقرية مجتمع الناس أو أن المضاف في الآية 
كأنه مذکور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء ۱ الاقتضاء فهو على الحقيقة. 
أو أن لفظ القرية يدخل في مسماه الحال والمحل. فمن الأول قوله تعالی: #وكأين 
من قرية هي آشد قوة من قريتك التي آخرجتك6 ومن الثاني: #أو كالذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها [انظر المصدرین السابقین]. 

(؟) انظر التلخیص في علوم البلاغة للقزويني ص۳۳. 

(۳) لیس في الآية مجاز لأن إطلاق (الغائط) على البراز أو الحدث حقيقة عرفية لأن 
الانسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضی حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية 
یفهم منها التغوط . (بطلان المجاز ص‌۱۳۸). 


شرح الورقات (YD‏ 


د ر و و 


6- مجاز بالاستعارة: ومثاله قوله تعالی : # چدارا بریذ أن 
ین 4“ حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط 
التي هي من صفات الحي؛ بجامع القرب من الفعل في کل 
ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» ثم اشتق منه(یرید) 
بمعنی (یمیل) على سبیل الاستعارة التصريحية التبعية . 

وظاهر عبارة المصنف في قوله (آو نقل) توهم أن النقل 
قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى ولیس كذلك» فان 
النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. 

وهذا ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة (علم البيان) 
والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالات الألفاظ من 
آهم موضوعات علم الأصول» ودلالة اللفظ على المعنى قد 
تكون حقيقة وقد تكون مجازاً. 

واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور 
عند المتأخرين في القرآن وغيره» ومنهم من قال لامجاز في 
القرآن» وهو قول ابن خويز منداد من المالكية» وقول الظاهرية 
وابن القاص من الشافعية» ومن أهل العلم من قال لامجاز في 
القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الاشفراييني وأبو علي 
الفارسي من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع 


.۷۷ سورة الکهف. آية‎ )١( 


e 1‏ ا ¢ ا 
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الجوامع”''» ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله في رسالة خاصة بهذا" "» وقد نصر هذا القول شيخ 
الوسلام أبن تيمية وابن القيم رحمهما الله » وبين شيخ الإسلام 
أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم 
به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأكمة ولا علماء 
اللغة» والظاهر أن المجاز إنما جاء من جهة جهة المعتزلة ونحوهم 

من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى 
بادعاء أنها مجاز» وهذا من أعظم وسائل التعطيل . 
كما بين الشيخ ‏ أيضاً ‏ بطلان هذا التقسيم» وأن من ذهب 
إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل» 
ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت 
ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخرء ومن 
ادعى أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك فهو مبطل”" . 

وكل مايسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول 
بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة 
ادها شح الحرأة مله بلا قيدء وبعضه يحتاج إلى قید وکل 


(۱) انظر جمع الجوامع (۳۰۸/۱). 
( انظر رسالة (منع جواز المجاز) ص8 المطبوعة ضمن الجزء العاشر من أضواء البیان. 
(۳) انظر فهارس فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/۲) وراجع کتاب (بطلان المجاز) 


= 
عا 


رتم 
مج( هي 
اسك ان وے ت 


NEESER IIR ARES 


(والآمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوبء والصيغة الدالة عليه: افعل. وهى عند الإطلاق 
والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن 
المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه). 

باب الأمر والنهى من الأبواب المهمة فى أصول الفقهء 
لان مدار التکلیف على الأوامر والتواهي. فلابد من معرفة 
آحکامهما وما یترتب على مخالفتهما. يقول السرخحسي في 
آصوله۲۳: (فأحق مایبداً به في البيان الأمر والنهي لأن معظم ‏ 
الابتلاء بهما» ویمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ویتمیز الحلال 
من الحرام). أه 

قوله (الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على 
سبيل الوجوب) هذا تعريف الأمر. وهو من أحسن التعاريف . 

وقوله: استدعاء: أي طلب وهذا جنس يشمل الأمر 
والنهي» والمراد بالفعل: الإيجاد ليشمل الفعل المأمور به 
مثل : * ولا ره ۳4 والقول المأمور به مثل : وَأَذكروا َه 


)۱( أصول الس رحسي ص۱۱ ۳ 
(۲) سورة البقرت آية 1۳. 


کیرا ۲۹ . 

والمعنی أن الامر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول . وهذا 
القيد یخرج النهي لآنه استدعاء الترك كما سيأتي . 

وقوله: بالقول: أي باللفظ الدال علیه. والمراد صيغ 
الأمر وهذا قيد ثان ورج الاشارة فانها وان آفادت ۳ 
الفعل» لکنها لاتسمی أمرا. 

وقوله (ممن هو دونه) أي دون الطالب فى الرتبة» وهذا 
قید ثالث خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه وهذا التماس. آو 
ممن هو فوقه وهذا دعاء وسوال. وعلی هذا فطلب الفعل 
سن ا ا 

قال الأخضري: 
أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا 

وقول المصنف : (على سبيل الوجوب) هذا متعلق بقوله: 
(استدعاء) وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهماء 
وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب» وهذا عند 
الاطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب 


(1) سورة الجمعة آية ۱۰. 

)۲( انظر غاية المرام في شرح مقدمة ال مام للتلمساني ص/۷۱. والعلو معئأه : هيئة 
راجعة إلى الآمر ‏ بکسر المیم - وهي کونه أعلى من المأمور. والاستعلاء: هيئة في 
الأمر - بسکون المیم - وهو کون الطلب بغلظة وقهر. انظر (نثر الورود ۰۱۷۳/۱ 


5 1 
رم شرح الورقات 
ل ای برس ا و E‏ ل م E E E ORE‏ 


والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأموراً به لعدم 
وجوبه وتحتمه» والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه 
طاعة إجماعاًء والطاعة فعل المأمور به» وان كان غير واجب» 
فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب. وتقدم ذلك في الكلام 
على المندوب. 


قوله: (على سبيل الوجوب) صيغة الأمر إما أن تكون 
مجردة عن القرینة» وإما أن تكون مقيدة» فان كانت مجردة 
فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب كقوله 
تعالى: #وَأَقِيوا اَلَو وائ الور 4“ فهذا يحمل على 
الوجوب لعدم قرينة تصرفه عنه ونسب في شرح الكوكب المنير 
هذا القول إلى الجمهور من آرباب المذاهب الأربعة» وقال 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله (وأمر الله ورسوله إذا أطلق 
كان مقتضاه ا 

والأدلة على ذلك كثيرة جدًا منها قوله تعالى: فد 
لد قاو عن رو أن تم فة أ یی 

وو آن ا توعد ل الرسرلن 


(۱) سورة البقرق» آیة۳؛. 
(۲) القواعد النورانية ص۲۲. 
(۳) سورة النورء آية ٦۳‏ . 


۱ ۱ شد اله ات 
GD‏ شرع الورقات 
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و ی ی را 
على ترك واجب» فدل على أن آمر الرسو دق المطلق يقتضي 
الوجوب. قال القرطبي: (بهذه الآية 08 الفقهاء علی آن 
al‏ 

وقوله: (والصيغة الدالة عليه: افعل) أي أن الأمر لابد له 
من صيخة تدل عليه وهي (افعل) مثل: ۳ قو اصَّلرة لول 
ألشّمّس4”'' والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي 
صيغة» فيشمل افعلي وافعلوا ونحوهماء ومما يدل على طلب 
الفعل اسم فعل الأمر كقوله تعالی: ع اشک 6 
والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالی: “9 کیان 
إِحَسائًا 4“ والمضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: 
# ویب یک ڪان از ل لک . 

وهناك صیغ آخری تدل على طلب الفعل ومنها : 

۱- التصریح بلفظ الأمر کقوله تعالی: # ##إِنَّ أله یم 
ال رالو 4 '' وحدیث ابن عباس في وفد عبد القیس 


(۱) تفسیر القرطبى (۳۲۲/۱۲). 
() سورة الإسراءء آية ۷۸ 
(۳) سورة المائدة» آية ٠١١‏ . 
0) سورة البقرة» آية ۸۳. 

() سورة البقرق اية 785. 
(5) سورة النحل آية ۹۰. 
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وفیه (آمرکم بآربع . 

۲ لفظ فرض أو وجب أو کتب ونسوها. قال تعالی: 
« کب ّم ألِيَاء ۳۹" وحدیث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : (فرض رسول الله ی زكاة الفطر في رمضان)"۳ . 

۳ وصف الفعل بأنه طاعة أو یمدح فاعله أو يذم تارکه أو 
يرتب على فعله ثواب أو على ترکه عقاب وغيرهاء کقوله و 
(آنا وکافل اليتينم في الجنة هکذا. وقال بالسبابة 
ای 

قوله : (وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه 
إلا مادك الدلیل على أن المراد منه الندب أو الاباحة فیحمل 
علیه) هذا بیان النوع الثاني من الأوامر وهو ما اقترن بقرينة 
فیصرف الأمر حسب هذه القرینة» لأن صيغة الأمر لاتحمل 
على غير الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى 
غيره. كالندب» ومثاله: حديث عبد الله المزنى أن النبى كلا 
قال: (صلوا قبل صلاة المفرب قال في الثالثة: لمن" 
ا 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۵۲ ومسلم برقم ۱۷. 
(۲) سورة البقرت آية ۱۸۳ . 

(۳) آخرجه | لبخاري برقم ۱6۳۲۲ ومسلم برقم ۹۸٤‏ . 
(4) رواه البخاري (4۳1/۱۰). 

(0) آخرجه البخاري برقم ۰۱۱۲۸ 


أ الإباحة ومثاله قوله تعالى: 8 ولا للم وا > . 
والقرينة الصارفة في الأول قوله (لمن شاء) وفي الثاني هي أن 
الأمر بعد الحظر للاباحة لأن الاصطياد في الإحرام حرام» 
لقوله تعالی : و E e‏ با 3 ۳ 
محر مين . ۱ 

ومن هنا قال الاصولیون: الامر بعد الحظر للاباحة 
واحتجوا بأن هذا النوع من الامر للإباحة في آغلب استعمالات 
ل » كما مثلنا. وكقوله تعالى AES‏ اه کی 

ا رک 4 بعك قله ل و مد ۹ 
وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر كقوله يك (افعل 
ولاحرج)””) في جواب من سألوه ه في حجة الوداع عن تقديم 
أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض وكقوله في 
قصة اللديغ (اقسموا واضربوا لي بسهم)”" . 
ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر یرجم إلى ما كان عليه 

قبل الحظرء قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: # ودا َم 


.۲ سورة المائدة آية‎ )١( 
.95 (؟) سورة المائدت آية‎ 
.۲۲۲ سورة البقرت آية‎ )۳( 
.۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )( 
.۱۳۰۲ رواه البخاري رقم ۸۳ ومسلم‎ )9( 
.۲۲۰۱ رواه البخاري ۲۱۵۲ ومسلم‎ )7( 


ماو 4 : (والصحيح الذي يثبت على السبر”" أنه يرذ 
الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فان كان واجباً رده واجباًء 
وان كان مستحبًا فستحب. أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه 
على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة 
برد عليه بآيات آخر. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي 
ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول وال آعلم)" أه 


فمثال: آمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حدیث : «فذا 
آقبلت حيضتك فدعي الصلات واذا آدبرت ان الدم 
2 
ثم صلي» 


فالأمر بالصلاة للوجوب» لأن الصلاة قبل امتنا 
بالحيض واجبة» ومثاله أيضاً قوله تعالى: ا 


مص زر گر و و 


شرم أفنلوا کت ۳۹ فالامر بقتل المشرکین كان واجباً قبل 
دخول الاآشهر الحرم فمنع من أجلهاء ثم آمر به بعد انسلاخهاء 


(۱) سورة المائدة آية ۲. 

(۲) السبر لغة الاختبار ومنه سمي ما یختبر به طول الجرح وعرضه مسبارآه والسبر یذکر 
غالبا مع التقسیم فیقال: السبر والتفسیم. وهو آحد مسالك العلة في باب القیاس 
ويراد بهما حصر الأوصاف الموجودة في الاصل الصالحة للعلية في عدد ثم إيطال 
بعضها بدلیله فیتعین الباقي فالحصر تقسیم والابطال سبر (مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد ۰۲۳۱/۲ مذكرة الشنقيطي ص ۲۵۷). 

(۳) تفسير ابن كثير (۹/۳). 

(4) أخرجه البخاري برقم ۰۲۲۲ ۳۱ ومسلم برقم ۳۳۳. 

(0) سورة التوية» آية 6. 


8 الت ع 
ومثال ساب اه 


فزوروها»''' فالزيار E‏ ثم نهي عنهاء ثم 


فك تال ماکان میا لين عنه ثم أمر به. 

وهذا القول هو المختار» لأن الحظر كان لعارض» فاذا 
ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه . 

ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة» كما أشار إليه 
الحافظ ابن كثير رحمه الّه» واختار هذا القول الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ محمد الأمين 
تیش وه و ار نب و و 


س .ع CY)‏ 


000 أخرجه مسلم برقم ۹۷۷. 
(0) انظر المسوّدة في أصول الفقه ص۰۱ شرح الكوكب المنير (۳/ 5۰) مذكرة الشنقيطي 


على الروضة ص ۰۱۹۲ ۳ أضواء البيان (؟/ 4) مختصر الروضة ص85. 


ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على 
قصد التكرارء ولايقتضي الفور. والامر بایجاد الفعل آمر 
به» وبما لایتم الفعل إلا به کالأمر بالصلاة آمر بالطهارة 
المؤدية إليها. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة). 
المسألة الأولى قوله: (ولا يقتضي التکرار): اعلم أن 
صيغة الأمر تقتضی فعل المأمور مرة واحدة قطعاً ولاخلاف 
فر خلت واتها E‏ الهوة وهی رنه 
بعتی د الموو أيه كلما در عد ق 
حیث التکرار وعدمه له ثلاث صور: 
- إما أن يقيد بما یفید الوحدة» فهذا يحمل على ما قيد به 
ولايقتضي التکرار کقوله تعالی : « ولو عَكَ لاس جج ابیت 
يلاع له سبي 4“ فظاهر الآية وجوب تکرار الحج 
بتکرار الاستطاعت لکن سئل رسول الله كَل : آفي کل عام 
بورك اش فا ها ها يذل ی ای الم ده 
واحدة ۳" فیحمل الأمر في الآنة على الواحدة لهذا الدلیل 


(۱) سورة آل عمران آية ۰.۹۷ , 
(۲) آخرچه مسلم برقم ۱۳۳۷ وأخرجه أصحاب السئن وأحمد. 


۲ أن يقيد بما يفيد التكرارء وهذا فيه خلاف"* والصحيح 
أنه يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه 
المصنف . والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطأً» 
فالشرط كقوله تعالى: # وان هم جنا هوا 4 
فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منها. 


را 0ك 


والصفة كقوله تعالى: * والسارف والسَارَة فَأَفْطعوأ 
یهت 4 فكلما حصلت السرقة وجب القطع؛ مالم يكن 
تكرار السرقة قبل القطع . 

وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما 
مثلنا. فيكون التكرار لوجود العلف بمعنى أنه كلما وجدت 
العلة وجد الحكم. فان لم يكن علة ثابتة فلا تكرار مثل : 
إن جاء زيد فاعتق عبدا من عبيدي. فإذا جاء زيد حصل 
ماعلق عليه الامر» لکن لايتكرر بتكرر مجيئه . 
الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف هل يقتضي 

التكرار آو لا؟ 


() نقل صاحب شرح الکوکب المنیر (0/۳) الاتفاق على أنه للتکرار. مع أن بعض 
الحتفية خالفوا فانظر کشف الأسرار (۱۲۳/۱). 

(۲) سورة المائدة آية 1. 

(۳) سورة المائدتة آية ۰۳۸ 

(4) شرح الکوکب المنیر (۰41/۳ ۷). 


فمنهم من قال يقتضي التكرار» وهذا حكاه الغزالي عن 
أبى حنيفة» وابن القصار عن مالك» وهو رواية عن أحمد 
اختارها آکثر امعان كه لأن الأمن کالتهی فی آن النهی آناد 
وجوب الترك والأمر آفاد وجوب الفعل» فإذا كان النهي يفيد 
ان الا ذا مه بكوك الام لو عون 
الفعل على الاتصال أبداً وهذا معنی التکرار والمراد به: 
جف الامكان: 


والقول الثاني أن الأمر المطلق لايقتضي التكرار لأن ما 
قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل 
براءة الذمة مما زاد عليهاء بل يخرج المکلف من عهدته بمرة 
واحدة» ولا يلزمه تكراره والمداومة علیه» وذلك لأن صيغة 
الأمر لاتدل الا على مجرد |دخال ماهية الفعل۳* فى الوجود 
ل ك :ولو :ناك انسل لفق ادع او 
واشتر تمرأء: لم يعقل منه التکرار» ولو كرر العبد ذلك 
لحسن لومهء ولو لامه سيده على عدم التكرار لعد السيد 

وهذا هو اختيار المصنف - هنا فإنه قال: (ولا يقتضى 
التكرار على الصحيح) أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما 


.)۳/۳( وشرح الكوكب المنير‎ ٠١ انظر المنخول للغزالي ص8‎ )١( 
.۳۹۸ الماهية بمعنى الحقيقة انظر المعتبر للزركشي ص ۳۳۷ معجم لغة الفقهاء ص‎ ( 


EET‏ ا عم وي ل سح اص ريك E‏ ب لزن يجن تي جات ونا فت 


Ea ل ع‎ E 


RE 


بعده» رواية عن الامام أحمد اختارها أبو يعلى وتلميذه 
: وهو روايه عن امم بو : 


الطوفي ؛ ماله اه انو فتاه وت رو این ای : 


آما ماقاله الأولون من أن الأمر كالنهي فخیر صحیح 
للفرق بين الأمر والنهي» لأن الانتهاء عن الفعل آبداً ممکن» 
آما الاشتغال يه أبداً فغیر ممکن فظهر الفرق. 

وآما مافیه التکرار فذلك لنصوص آخر وقرائن وأسباب 
توجب ذلك» کالصلاة فان تکرارها في کل یوم وليلة خمس 
مرات ليس لأجل الأمر بهاء وانما لتكرار آسبابها وهي 
الأوقات. ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد 
مؤذن فهل يكتفي بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ أو 
یجیب کل موذن من پاب تعدد السبب؟ فیه ال 

المسألة الثانية: قوله: «ولا تقتضی الفور) أي عند 
الاطلاق بخلاف: سافز الن. فهي للفوره وسافر رس 
الشهر . فهي للتراخي لوجود القرينة. 

والفور معناه: المبادرة بالفعل عقب الأمر في آول وقت 


(۱) انظر روضة الناظر مع شرحها (۷۸/۲) مختصر الروضة ص۸۷. مختصر المنتهی 
(۸۱/۲) أصول السرخسي ص۲۰ . 

(۲) انظر شرح المهذب (۱۱۹/۳) فتح الباري (4۲/۲) فتاوی العز بن عبد السلام ص۸۷ 
التمهید للؤإسنوي ص ۲۸۳ حاشية الصنعاني على شرح العمدة (۰)۱۸۸/۲. 


شرح الورقات 
شرح الورقات 
ERA‏ ا ا ل ا سرس ا TENAN‏ ا TEEBIRI‏ 


الإمكان. والتراخی: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. 
O DS‏ دار مرق عدن اله ورین 
التكرار لايتحقق بدون المبادرة. 

وأما القاتلون بأن الأمر ليس للتكرار. فاختلفوا في ذلك 
على قولین : ۱ 

الأول: آنها لا تفتضی الفور وبه قال آکثر الشافعية 
وأکثر الأحناف» وهو ا عن الامام أحمدء بل الأمر 
لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا التراحي؛ وقد يقتضي 
لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص 
بالزمن الأول أو الثاني بل في أي زمان وجد فيه أجزأ. 

والقول الثانی: آنها تفتضی الفور: وهو قول المالكية 
وبعض الشافعيةء وبعض الحنفية» وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة''' . وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي : 

- آيات من كتاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة إلى 
امتثال آوامر الله ی و علی من فعل ذلك كقوله 
تعالی: « © وسارعوا إل مَعْفْرَوَ ین ریم وجلةٍ عرض 


عو جَنَّةِ عَرْضْهَا 
الوا وا ات ا 6 ول اه 


5 مگ 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۸4/۲) العدة (۲۸۱/۱) آضواء البیان 
(۰/ 0۱۱۲ 
(۲) سور: آل عمران آية ۱۳۳. 


we 5 1 00‏ 
سوج لور ى 
TE‏ هت 3۳۳ ری ما دص مر و OPO‏ 


E‏ ا ل ا ا 


اتقو لبرت وقال تعالى : « هم ڪا رغوت 
0 

a ۳۹‏ وفيها: (قال رسول الله عي 
لأصحابه : فوموا فانحرو ا د ثم احلقوا) قال : : فوالله ما قام منهم 
ل لت ل وراك فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذکر لها ما لقي من الناس ۱ 
ای ّ ووجه الدلالة : آنه ك2 م يكن لامر 00 

ترين إلى الناس! إني آمرهم بالامر فلا یفعلون) كما و 

ع أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. وأدل على 
الطاعة» والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى 
يعجز الإنسان عنها. 

4- وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر للفورء كذلك 
اللغة فإن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً . 

المسألة الثالثة قوله: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما 
)١(‏ سورة البقرة» آية ٠٤۸‏ . 


(۳) سورة الأنبياء آية .٩۰‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم ۲۵۸۱ وانظر فتح الباري (۳۲۹/۵). 


1 ۳ 5 
00 || 8 201 
لسر لور ل هه 
SRL HISRET‏ زد وت سس 


لايتم الفعل إلا به) آي: أن ما توقف عليه وجود الواجب 
بطریق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب إذا كان ذلك في 
مقدور المکلف ونحت هذه القاعدة صورتان» وذلك بناء 
على دخول المندوب فی الامر: 
۱- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالأمر 2 

بالطهارة» والامر بستر العورة ۳ ر بشراء ما يسترها 

ووجه هذه الصورة : أنه لو لم تجب الطهارة مثا 5 
اور لعا ور ارت توا تانب 
الواجب المتوقف علیها واللازم باطل . 

الجمعة كما في حديث ابن عباس (وأصيبوا من الطيب)”") 

أمر بشراء الطيب ندباً لاوجوباً. 

وهذه الصورة لاتدخل - على رأي المضتف: الآنة لايرى 
أن المندوب مأمور بهء والله آعلم. 

المسألة الرابعة قوله: (واذا فُعل خرج عن ین 
0 بالبناء مر أي : فعل المأمور , به » والعيادة : 


)١(‏ تمثيل المؤلف بالطهارة فيه نظرء لأن فيها دليلاً يخصهاء بخلاف الأمر بشراء ما يستر 
العورة. والله أعلم . 
(۲) آخرجه البخاري برقم .۸٤٤‏ 


شرح الورقات 


نجه سما 7 انح DNASE‏ 7 ل 13 لقال لالط اط مطل اتات 11 


ماآمر به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر 
ویوصف ذلك الفعل بالاجزاء. والاجزاء معناه: براءة الذمة 
وسقوط الطلب. آما الاثابة على الفعل فلیست من لوازم 
الامتثال فقد یحصل الاجزاء وبراءة الذمة ولا یحصل الثراب» 
وقد یکون مثاباً ولا تبرأ الذمة. 

فمثال الاول : قول الزور والعمل به في الصیام. فقد قال 
النبي ية (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه)"* فقول الزور والعمل به في 
الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب الصوم. وقد اشتمل الصوم 
على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنهء فبرئت الذمة 
للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. 

والثانى : كأن يفعل فعلاً ناقصاً عن الشرائط والأركان» 
فيثاب على ما فعل ولاتبرأ الذمة إلا بفعله كاما فإذا أخرج 
الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام وإذا ترك شيئاً من واجبات 
الحج كالمبيت بمزدلفة فانه يجبره بالدم» وإذا ضحى بمعيبة 
وجبت عليه سليمة. وإذا فوت الجمعة بقي في العهدة. 
دیا از مه ار مدل ار ماد اما اريقف 
في العهدة فيأئم صاحبه""" والله أعلم . 


(1) روا البخاري .)١1١5/5(‏ 


من يدخل في الأمر والنهي ومن لايدخل 


(بدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. والساهي والصبي 
والمجنون غير داخلين في الخطابء والكقار مخاطبون 
بفروع الشرائع ويما لاتصح إلا به وهو الاسلام. لقوله 
تعالى: » الوا نك يت الْمصين )4 . 

ذكر المصنف في هذا المبحث من يدخل في أوامر 
الشرع ونواهيه ومن لايدخل» ولو آخر هذا الموضوع بعد 

قوله: (يدخل فى خطاب الله تعالى المؤمنون) المراد 
بخطاب الله: الخطاب التكليفى المتضمن لطلب الفعل أو 
الترك كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاةگ"؟ وقوله تعالى: 
ولا تقربوا الزن . 

والمراد بالمؤمنين : ۱ لمكلفون من ذكر واش ممن آمن 
قرينة كما هنا. والمکلف هو البالغ العاقل . 


() سورة المدثر» آية ٤۳‏ . 
(۲) سورة البقرة» آية 4۳. 
(۳) سورة الاسراء آية ۳۲. 


قوله: (والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في 
الخطاب) الساهي اسم فاعل من (سها يسهو سهواً فهو ساه) 
قال في اللسان: (السهو والسهوة: نسيان الشيء والغفلة 
عنه. وذهاب القلب إلى غيره. .)30 . 


فالساهی فى حال سهوه غير مكلف لأن مقتضى التكليف 
فهم المکلف لما کلف به. وهذا لايتم إلا بالانتباه. ولهذا لم 
دي ره لحيو على ور هک 
وزوال العذرء وحينئذ يكون مكلفاً. 

وقوله: (والصبي) هو الانسان من الولادة إلى أن يفطمء 
ويطلق على الصغير دون الغلام”” . 

والصبي غير مكلف سواء كان مميزاً على القول الراجح؛ 
أو غير مميز وهذا بالاجماع. 

وقوله: (والمجنون) هو فاقد العقل. وهو من لایطابق 
كلامه وأفعاله كلام وأفعال العقلاء”" . 

وهو غير مكلف لقوله ع : (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية: 


. ٤٤٤1/١٤ اللسان مادة (سها)‎ )١( 
. معجم لغْة الفقهاء ص۲۷۹ القاموس مادة (صبي)‎ (۲) 
. معجم لغة الفقهاء ص۰۷‎ (۳( 


شبح الورقات 
را ا لوك او ا ا ع EE‏ ار ا دی ا ا یف ها EROS SE‏ :200 


ات 


حتی يحتلم وفي روایة: حتی یبلغ. وفي روایة: حتي يشب . 
2 0( 
وف المبفتون سق :يعمل 

فإن قيل : كيف 7ھ تقولون : إن الصبى والمجنون غير 

مكلفين مع وجوب الزكاة وآروش الجنايات وقيم المتلفات 

قل مالیا ؟ 
الاب أن ا التکلیف» توانها هر 


۱ والعقل . وتوضيحه : أذ هذا من باب ربط اکا ا 
بمعنی آن الشرع وضع ااا تقتضي احکاماً تترتب علیها 


تحقيقًا للعدل في خلقه ورعاية ۳/۳ E‏ فمتی وجد 


. السبب وجد الحکم. فإذا وجد النصاب وجبت الزکاق سواء 


كان النصاب لبالغ عاقل أو لصبي أو لمجنون» وکذا نقول إذا 
باسقاط حقه مهما كان المتلف» والله آعلم. 


قوله : (والکفار مخاطبون بفروع الشرائع . .) المراد 
(۱) آخرجه الترمذي برقم ۱6۲۳ وأبو داود 48۰۳ وابن ماجه رقم ۲۰۶۱ والنسائي 


(151/5) وذكره البخاري تعلیقاً في الطلاق والحدود (۱۲۰/۱۲ الفتح) وهو حديث 


1 7 أن 
سر جع لور کس 
ةج جم بجر ربهر او هس و توا ا ا FEN 1 EEE‏ 


تخت 


بالفروع الأحكام العملية من الأوامر كالصلاة والزکاة 
واا كالرنة ویو نولو عاعش لكان 
0 
لی © . 
فهذه المسألة فیها خلاف بين أهل العلم. وما ذکره 
المصنف من آنهم مخاطبون . 
هو القول الراجح لقوة دلیله» وآما کونهم مخاطبین 
بالاسلام فهذا لاخلاف فیه. 
قال تعالی  :‏ ما کک ف سَثَرَ () تالا تر نك وت امصلّن €9 
و ت تیم آلیتکت () وڪن اش مه الا © وکا کیب بور 
ل © > عي ان تب 6 ۳۹ . وقال تعالی : 9598 صَدَّقَ کا 
ل فقن الأدلة انشا التمسك 
بالعمومات كقوله تعالی: ولو عل الاس حح لت من سطع 
إل یلک وقوله تعالی: « #8 يتن ا دوا ر عند کل 
3 م ا 
ومع آن الکافر مخاطب بالأوامر فانه و منه فعل 
المأمور به حال كفره قال تعالى: #9 وَمَا مَتَعَهُرْ آن قبل مهم 


مه 


)0 انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول مصطلح الأصول والفروع في الفتاوی ٥٦/١‏ . 
(۲) سورة المدثر الآيات ۷-4۲ . 

(۳) سورة القيامة» الایتان ۳۲۰۳۱. 

(4) سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 

(0) سورة الأعراف» آية ۳۱. 


مروا له ورسولیے 4 فالإيمان شرط 
لصحة الفعل» ولا يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون 
حال كفرهم» لن المراد هناك أنهم يعذبون عليها في الآخرة 
زيادة على عذاب الكفرء والمراد هنا آنهم لايطالبون بها في 

واذا اسلم 0 لايؤمر بقضاء الماضي لقوله تعالى : 
1 ذل انين مك وأ إن نها ممع ا لیم تاد سک4 . 


ولقول النبي كَل ۳ بن العاص : (آما علمت یاعمرو 
أن الاسلام يهدم ما كان قبله)۳" ولان في ذلك ترغيباً له في 
الا سلام » فإنه إذا علم أنه لايطالب بقضاء ماترك فإنه يرغب 
في الاسلام إذ لو کلف بالقضاء لنفر عن الاسلام"*" والله 


أعلم . 


(۱) سورة التوبت آية .٥٤‏ 

(۲) سورة الأنفال آية ۳۸. 

(۳) آخرجه مسلم رقم ۰۱۹۲ ۱ 

. لاداعي للإطالة في هذ المسألة لأنها ليست من أصول الفقه. لان آثر الخلاف فیها‎ )٤( 
إنما يظهر في الدار الأخرق حيث يعذب الكافر زيادة على عذاب الكفرء ومسائل‎ 
أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكاليف في هذه الدار.‎ 
والخلاف ني هذه المسألة لایظهر أثره في الدنياء لأن الکافر لاتصح منه العبادة حال‎ 
» أسلم لايزمر بقضاء ما فاته. انظر المحصول (؟/؟/417849)‎ E و‎ 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص؛۹. وانظر كلامًا ماتعاً‎ 
للشاطبي - رحمه الله - في إدتحال مسائل ليست من الأصول في أصول الفقه في‎ 
. 1۲/۱ الموافقات‎ 


حك شرح الورقات 


مي ل ا ص ار را EES EERE‏ 


هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ 


(والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء آمر 
بضد )۱ 

لاخلاف أن صيغة الأمر (افعل) مغايرة لصيغة النهي 
. (لاتفعل) فیکون الأمر بالشيء نهياً عن ضده من جهة المعنی 
لا من جهة اللفظ؛ فالطلب له تعلق واحد یأمرین هما: فعل 
الشيء» والکف عن ضده. فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار 
الثاني هو نهي . فاذا قال له: اسکن. فهذا آمر بالسکون 
نهي عن ضده وهو الحرکة. قال تعالی: * یایهاالزبت.اما 
ای فكة تاتبتوا واذکرونَه ۰۳۳4 فالامر بالثبات نهی عن 
عدم الثبات آمام الکفار. وقد دل على ذلك قوله تعالی: 
ییا ین منوا 64 تم ابیت كمَروا رحا كلا تروشم 
لجار 469" ومثاله - أيضاً ‏ الأمر بالقيام في الصلاة نهي 


)010 استظهر الشنقيطي رحمه الله أن هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين بالأمر النفسي وهو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ولاريب أنه 
قول باطل مبني على زعم باطل؛ وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم بالذات 
قلا حروف ولا ألفاظ (راجع مذكرة الشنقيطي ص۲۷). 

(۲) سورة الأنفال» آية 1۵ . 

(۳) سورة الأنفال آية ٠١‏ . 


فيو الم قاد 1 


011111111111111 1 1 1 1 1 1111111-57 


عن ضله وهو الجلوس» فاذا جلس من قيامه أثناء صلاة 
الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته؛ لأن أمره بالقيام نهي 
لعن الحلوس. 

والنهي عن الشيء ء أمر بضده من + جهة المعنى لا من جهة 
اللفظ فاذا قال له: 0 تتحر ك . فهذا نهی عن التحرك آمر 
بضده وهو السکون. 

والامر بالشيء بهي عن جمیع آضدادی فإذا قال له: 
قم. فان له آضدادا من قعود ورکوع وسجود واضطجاع وهو 
منهیْ عن ذلك کله . 

والنهي عن الشيء ء أمر ا آضداده فقط » فالنهي عن 
القیام آمر بواحد من آضداده من القعود أو الاضطجاع 
وغیرهما لحصول الامتثال بذلك الواحد. 

واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي کثرت فیها آراء 
الاصولیین والفقهای وتنوعت مذاهبهم» والصواب فیها ما 
قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم ورجحه 
الشنقيطي رحم الله الجميع أن الامر بالشیء لیس هو عين النهي 
عن ضده ولکنه يستلزمه. لأن طلب الشیء طلب له بالذات 
ولما هو من ضرورته باللزوم من پاب (مالایتم الواجب لا به 
المأمور به لایمکن وجوده مع التلبس بضده. 


CD‏ شبح الورقات 


STRESS ELSA RAILS SSRI TERRES TREN ARR 


والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. لأن النهي عن 
الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ماهو من ضرورة الترك 
باللزوم» فقولك: لاتتحرك يستلزم أمرك بالسکوتن» لأن 
المنهي عنه لايمكن وجوده مع التلبس بضده والله آعلم" . 


( انظر مجموع الفتاوى (0۳۱/۱۰) الفوائد لابن القيم ص ۲۲١‏ مذكرة الشنقيطي 
ص۰۲۷ ۲۸ . 


- 
عل 


رع 
م 


(والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب. ويدل على فساد و عنه. وترد صيغة الأمر 
والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين). 

النهي : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب» وشرح التعريف يستفاد مما تقدم في شرح تعريف 
الا هن : ۱ 

وقوله: (علی سبیل الوجوب) أي وجوب الترك. وهذا 
القيد لاخراج الصيغة المستعملة في الكراهة. 

وللنهي صيخة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية 
کتوله تعالی : * ولا مرا الف وقد یستفاد النهی بغیر هذه 
الصيغة» وذلك مثل الجمل الخيرية التي ور ع ا 
التحریم» 1 تعالی : « رت يڪم اه نغ 
أو نفي الحل کقوله تعالی: « تاف لین ءامثوا ال 
کک أن ¿ ترفوا السا 4 گا ۳4 أو لفظ (نهی) کحدیث أبي 


.۳۲ سورة الإسراء آية‎ )١( 
.۲۳ سورة النساء آية‎ )۲( 
. ٠۹ سورة النساءء آية‎ )۳( 


GD‏ ۱ شرح الورقات 
)0 
الفطر ويوم النحر)۳. 

قوله: (على سبيل الوجوب. . .) اعلم أن صيغة النهي 
عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين: 

الأول تحریم المنهي عله وضو معنى قول المصنف 
(على سبيل الوجوب) أي وجوب الترك» ومن لازم وجوب 
الترك تحريم المنهي عنهء وهذا باتفاق الائمة الأربعة. 
والجمهور على أن النهي يقتضي التكرار والفور: فإذا نهى 
الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك رلك لمن عه 


۳-1 


صر سم و مهو 


في أي وقت من الأوقات» قال تعالی : ٭ وما اکدک سول 
فَحَدُوهُ وا ما ینک عله انتا چ فأمر اله تعالی بالانتهاء عن 
المنهي عله . فیکون الانتهاء واجبا. أن لمن یقتضی 

يقول الامام الشافعي رحمه الله : (أصل النهي من رسول 
الله كل أن كل مانهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة 
تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحریم)"۳. 

ومثال ذلك: الصلاة إلى القبور فهي محرمة بدليل النهي 
0 رواه البخاري (۱۱۳۹) ومسلم (۸۲۷). 


(۲) سورة الحشرء آية ۷. 
(۳) الام للشافعي (۳۰۵/۷). 


الذي ورد في حدیث آبي مرئد الغنوي رضي الله عنه قال: 
قال رسول اله 2 (لاتصلوا الی القبور ولا تجلسوا 
ی ۱ 
ومثال مجيء النهي لغیر التحریم قوله كَللِةِ: (لایمسن 
آحدکم ذکره بیمینه وهو يبول)""' فقد ذکر الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في فتح الباري عن الجمهور: أن النهي للکراهت 
لأن الذکر بضعة من الانسان لحديث (هل هو الا بضعة 
نا 

الأمر الثاني مما تقتضيه صيغة النهي: فساد المنهي عنه 


فلا تبرأ الذمة» ولا يسقط الطلب إن كان عبادة» ولايترتب 
الأثر المقصود من العقد على العقد إذا كان معاملة كما تقدم 
في الكلام على الباطل» والقول بالفساد هو قول الأئمة 
الأربعة وغيرهم لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي ييا 
قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)“» ووجه 
الدلالة منه: أن مانهی عنه الشرع فليس عليه آمر النبي كل 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۹۷۲ وأبو داود رقم ۳۲۲۹ والترمذي رقم ۱۰۵۰ والنسائي 
(/1۷). 

(۲) رراه البخاري. 

(۲) انظر فتح الباري (۲4۰۲5۳/۱). 

(4) آخرجه مسلم رقم ۱۷۱۸ وأخرجه البخاري تعليقاً في البیوع وموصولاً في الصلح؛ 
انظر فتح الباري (۶/ ۳۵۵) وأخرجه أبو داود برقم 5507 وابن ماجه رقم ۱6 . 


۳0 شيع الورقات 


ل ا ا لي ص سس ی 


فیکون مردود وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد 
لأنه فاسد. 

فالشارع نهی عن الصلاة بلا طهارة ولغیر القبلة وبدون 
ستر العورة» ونهی عن بيع الغرر» وعن بیع ما لا يملك» فان 
وقع ذلك حکم بفساده» وقد لايقتضي النهي الفساد إذا وجد 
دلیل مثل حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 
«لا تصَوُوا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخیر النظرین 
بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تم 
فلا يدل النهي على أن البيع فاسد بدليل أنه جعل الخيار 
للمشتري”'" . 

ثم ذكر المؤلف أن صيغ الأمر تأتي للإباحة وقد تقدم 
الكلام على ذلك» وليس هذا تکرار لأن المقصود هناك 
بيان أن الصيغة لاتخرج عن الوجوب إلا بدليل» والمراد هنا 
بیان ما استعملت فيه الصيغة من المعاني . 
" وتاتي للتهديد مثل قوله تعالی : 8 قل تمتا اد مص رڪم 


<< 


ار 745 والقرينة الصارفة إلى التهديد أن ؛ ذكر الوعید 


م 


)١(‏ رواه البخاري برقم 7١54١‏ ومسلم برقم ۱۵۲6 وقوله (لا تصروا): بضم أوله وفتح 
ثانيه بوزن: تُركوا والتصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. 

(؟) انظر فتح الباري )۳١۷ /٤(‏ وفي طرح التثريب (78/5) نقل الإجماع على أن بيع 
المصراة صحيح 

(۳) سورة ابراهيم؛ آية ۳۰. 


شيحج الورقات CD‏ 


يدل على التهديد. 
أو للتسوية كقوله تعالى : # فَأصيركا أو لاس وا4 , 


او للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله تعالى : 
« وا قحلن 469 . 


والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على الأمر عند ذكر 


)۱( سورة الطور. آية ۹ 
(۲) سورة البقرقء آية 1۵ . 


2 
ع 


و 
ل 00 


(وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداء من قولك: عممت 
زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء 
وألفاظه آربعة: الاسم الواحد المعرف باللام» واسم الجمع 
المعرف باللام, والأسماء الميهمة کمن فيمن بعقلء وماقدما 
ایعقل. وأي في الجمیع. وآين. في المکان. "ومتی في 
الزمان. ومافي الاستفهام والجزاء وغدره. ولافي النکرات 
- کقولك: لارجل في الدار. والعموم من صفات النطق, 
ولاتجوز دعوی العموم في غيره من الفعل وما يجري 
مجراه). 

اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول 
وعدمه من المباحث الأصولية المهمة» فان هناك من الألفاظ 
مالا يدل الا على فرد معین؛ ومنها ما يدل على فرد غير 
معين» ومنها ما يدل على أفراد لاحصر لها. كل ذلك جاء 
في نصوص الكتاب والسنة. 

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لايتم إلا 
بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاماً على الأصولي 
والفقيه أن يعنى بدراسة دلالات الألفاظ» ويستفيد من 


شبح الورقات 
قواعدها وضوابطها . 

والعام لغة: الشامل . 

واصطلاحاً: ماعم شیئین فصاعدا. 
مايراد تعریفه وغیره . 

وقوله: عم شيئين : أي تناول شیئین دفعة واحدة وهذا 
قيد یخرج مالا پتناول الا واحداً کالعلم مثل زید. والنكرة 
المفردة في سياق الاثبات" مثل: (رجل) فهو لفظ یصلح 
تعالى ت ع میم 7 

وقوله: فصاعداً: حال حذف عاملها وصاحبهاء أي 
فذهب المعدود صاعداً عن الشیئین . وهذا قيد لإخراج المثنی 
النکرة في الإثبات كرجلين. 

8 ا 7 ». 

وبقي على التعريف قيد اخر وهو (بلا ون لإخراج 
اسم العدد کمائة وألف» لأنها تشمل التي فصاعداً ولک 
م و یل ولکنها 


(۱) قد تفيد النكرة فو تحاف ارات الحيوم كما سيأتي إن شاء الله . 
(۲) سورة ة المجادلت آية ۳. 


(۳) انظر الشرح الكبير على الورقات للعبادي (۸۱/۲. 


وه ساماد 


1 LO N N OLD LL ELD ی‎ 4 


على الكثرة لكن الكثرة في العام غير محصورة» وفي العدد 
محصورة. 

وقوله: (من قولك عممت زيداً وعمراً بالعطاء. . إلخ) 
أي أن العام مأخوذ من قولك: (عممت بالعطاء) أي شملت 
المذ کورین» ففي العام شمول» أو یکون مثالا للعام الذي 
یتناول شيكين» والعام الذي یتناول جمیع الجنس**. 

ثم ذکر المصنف أن صيغ العموم ربع . وهذا لیس على 
سبیل الحصرء لأنها آکثر من ذلك وانما حصرها بأربع 
مراعاة للطالب المبتدیء. وصیغ العموم كما يلي : 

۱- الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. والمراد 
بالواحد المفرد» والمراد بالالف واللام (آل) الاستغراقية فان 
مدخولها عام» وعلامتها صحة وقوع (کل) موقعها کقوله 
تعالى: ‏ إن لاضن ی حر © إلا لذن اما فهذا عام 
بدليل الاستثناء . 


۲ اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد. 
والمراد الجمع بالمعنى اللغوي؛ وهو اللفظ الدال على 
جماعة فيشمل الجمع وهو ماله مفرد » واسم الجمع وهو 
ماليس له مفرد من لفظه» واسم الجنس الجمعي. فالأول 


(؟) سورة العصرء الآيتان ۲ ۴ 


شرح الورقات 


O O O LE ین کت لت‎ 


2 ۹ 


كقوله تعالى: ند أفلح لم ون 27429 وقوله تعالی: « وا 
س الک یک انح 5 ل ا 
(النساء) في قوله تعالی : 1 aT‏ ولع نا 
والثالك : اسم الجنس الجمعي وهو ما يدل على آکثر من 
اثنين» ویفرق بینه وبين مفرده بالتاء کقوله تعالی : 0 
ی * وفرده شرق او بالیاء كتولة تال : ۲ عبت 
اروم oF‏ ومفرده رومي. 
وأما المعرف بأل العهدية فيكون عامّا إذا كان المعهود 
عامًا کقوله تعالی : ۳ 151 رک ملک و من طن طبز 9 
وخ نیو ین وی قمر م ييف ( قسج مسجد که کلم 
عون 74 ' فإن كان المعهود خاصًا فالمعرف خاص كقوله 
تعالى :  «‏ ارسآ إل عون سوا (7) مص فوت الرس 4 . 
کر الأسماء: ا و اا ا کل 
تعالى: من یعمل سُوَءًا بجر و ۰۳۳ وأسماء الاستفهام 


.١ سورة المؤمنون» آية‎ )1١( 

(۲) سورة النورء آية 04. 

(۳) سورة النساءء آية ۳۵: 

(4) سورة البقرة» آية ۷۰. 

(4) سورة الروم آية ۲. 

() سورة صء الایات ۰۷۳-۷۱ . 
(۷) سورة المزمل» الایتان ٠٠١٠١‏ . 
(۸) سورة النساء آية ۱۲۳. 


QD ۱‏ شين الورقات 


تاتس تا دا 


کقوله تعالی : # أن تبون 4)3 والأسماء الموصولة کقوله 
له (الذي يشرب في آنية الفضة نما یجرجر في بطنه نار 
ا 


ومن للعموم في العاقل كما مثلناء سواء كانت شرطية أو 
استفهامية أو موصولة. و(ما) للعموم في غير العاقل كقوله 
تعالی: وما ترا ین حبر يمَكَمَهُ اه 4 وقوله تعالی: 
وما عند له خر آلازار 65 4 وقوله تعالى: مادا بر 
مسیون ۳۹49 . 
- ومعنی الابهام في آسماء الشرط والاستفهام آنها لاتدل على 
معين» وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعین المراد . 
وقول المصنف: (وأي في الجمیع) أي أن (أيَا) تکون 
ترطنة لحيو نوه تعالية 1# نالحد :نل 2د رايت 
عل ۲ واستفهامية كقوله تعالى : ترآ زین حى رمَا 
ْوأ أمدًا 4€ . وموصولة كقوله تعالى : # تَر ین 


۱ ۲ سورة التكوير» آية‎ )١( 

6 أخرجه البخاري رقم 51١١‏ ومسلم رقم ۲۰۲۵ عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۳) سورة البقرتی آية ۰۱۹۷ 

(4) سور آل عمران آية ۱۹۸ . 

(0) سورة القصص آية 1۵. 

(5) سورة القصصء اية ۲۸. 

(۷) سورة الكهفء آية ۱۲. 


کشت یم مد 12 عل َم عدا 9 وتكون لغير العاقل 


وقوله: (وأين في المکان» ومتی في الزمان) : آي آن 
(أين) تکون استفهامية للسوال عن المکان كما تقدم؛ 
شرطية کقوله تعالى : « نبرک م۳4 (ومتی 
تأتي استفهامية کقوله ا ار ۳۳؟ وشر 3 
نحو: مت تسافن أسافرة 

وقوله: (ومافي الاستفهام والحزاء وغیره) : أى أن (ما) 

تي استفهامية وتأتي للجزاء أي: الشرط» وتقدم مثالهما. 

وفي بعض نسخ الورفات (والخبر) بدل (والجزاء) والمراد 
بها الموصولة وتقدم مثالها أيضاً. وقول المصنف (وغیره) أي 
غير المذکور الذي هو الاستفهام والجزاء على نسختنا؛ 
والاستفهام والخبر على النسخة الثانية وذلك کالخبر على 
النسخة الأولى» والجزاء على الثانية . 


4- النوع الرابع من صيغ العموم: لا. في التكرات» 
والمراد أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم كقوله تعالی : 


(۱) سورة مریم آية 79 . 
(؟) سورة النسای آية ۷۸. 
(۳) سور البقرة آية ۲۱6. 


1۳1 شيع الوبقات 


فف وو 9۳ 17 


3 ود رفك ولا سو ولاجدالق a‏ فالنكرة في سياق 
النفي تفيد العموم» وکذا في سياق النهي أو الشرط آو 
الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: # فلا کک 0 
ادا 0 وقوله تعالى: ۶ ون عي ا کر هتنا 
حَیْ سم کم آله 74" وقوله تعالى: من ا 
یسم بض ا94“ . 

SS 
لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العمومء لأنها تشمل‎ ١ ۰ 
العاقل وغيره» المذكر والمژنث المفرد والمثنى والجمع.‎ 
قال تعالى : ٭ کل تفس وَيِقَة ارت 4 وقال ي : (كل الناس‎ 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)"؟.‎ 

ويلحق (بكل) مادل على العموم بمادته مثل جميع 
ومعشر ومعاشر وعامة وكافة ونحوها. 

۲- المضاف لمعرفة» سواء كان مفرداً آق ها كقوله 
تعالی: ون مَددُوا مَك ال ا وقوله تعالی : 


() سورة البقرت آية ۱۹۷ . 

( سورة الجن. آية ۱۸. 

(۳) سورة التوبة آية 1 . 

() سورة القصص. آية ۰۷۱ 

() سورء آل عمران آية ۱۸۵. 

(7) آخرجه مسلم رقم ۲۲۳ من حدیث طویل . 
)¥( سورة إبراهيم؛ آية ۳ 


ا ل ا ا EOE‏ 7 


ویک اه ن ؤلار کم 4 . 

۲ النكرة في سياق الامتنان كقوله تعالى: # ورن 
اسما ما٤‏ طهُوبًا € 4 لأن العموم يتناسب مع الامتنان 
وكقوله تعالی: ‏ فیما فكهة وضل ورتان 4)2 ` . 

اا في سیاق الاثبات تفید العموم بدلیل قوله 


7 


تعالی : #اعَلِمَتْ تس مآ أَحَصَرَتَ €3 4 والدليل قوله تعالی: 


تالک تاوا لقي ناکت 4 ۱ 

وقوله : (والعموم من صفات النطق): النطق مصدر 
بمعنی اسم المفعول» أي: المنطوق. والمنطوق هو اللفظ 
لأنه ينطق به لاشتماله على الحروف. فالعموم من صفات 
الالفاظ . فیقال: لفظ عام. لأن العام له صیغ تستعمل في 
العموم لایستفاد بدونها - كما تقدم في الأمثلة - فإذا وردت 
الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس» 
فالعموم من مفهوم لسان العرب. هذا مذهب السلف من 
صدر هذه الأمة. ومن تابعهم ممن بعدهم. فكانوا يستدلون 
ويحتجون بنصوص العموم. فيوافق المخالف منهم على 


.1١ سورة التساءء آية‎ )١( 
. 48 سورة الفرقان» آية‎ )۲( 
. ٦۸ سورة الرحمن. آية‎ )۳( 
.١4 سورة التكويرء آية‎ )4( 
.۳۰ سورة يونس أية‎ )( 


ها شههالوقات_ 


قباستت" اماف اسه O LD‏ اقلت الا انف 


RSENS‏ توج اتا 


نزلت E‏ يسا یرب 5 بط ۲۱ قال أصحاب النبي : 
وأينا لم یظلم. فنزلت < ید SEE‏ یلیر ۱6 ۲ 
ففهم الصحابة رضي الله عنهم العموم في الآية إما من الاسم 
الموصول لوالذین آمنوا» أو من النكرة في سياق النفي . 
#بظلم» ولم ينكر عليهم النبي بي ذلك الفهم. بل جاء 
البيان أن المراد بالظلم الشرك *. قال في فتح الباري: (وفيه 
(o ` 7‏ 

الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص) 

المثال الثانى : ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله 125 لمن جر ويه خيلاء لم بظر اله اه يوم 
بذیولهر؟ قال : يرخينه ا فقالت: إذن تتكشف أقدامهن : 
قال : فیرخینه ذراعاً ولایزدن علیه)"؟ . ۱ 


.۸۲ سور الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) سورة لقمانء» آية ۱۳. 

(۳) رواه البخاري (۸۷/۱) ومسلم برقم ۱۲6. 

2 انظر تلقیح الفهوم للعلائی ص ۱۱۵ . 

(0) فتح الباري (۸۹/۱). 

)١(‏ آخرجه البخاري (۲۵۸/۱۰) ومسلم (۳۰/۱6) دون قوله: (فقالت..) وأخرجه 
الترمذي بتمامه (400/0) والنسائي (۲۰۹/۸) واسناده صحیح . 


شرح الورقات 
RETIR TINEN‏ 


سا سس تو سس 


ففهمت آم سلمة رضي الله عنها من لفظ (مَنْ) العموم» 
وأقرها النبي بي ولم ینکر ذلك عليهاء بل بين لها حكم 
النساء. فهذا دليل على أن لفظة (مَنْ) تفيد العموم بدون 
قريتة . لأن العموم من صفات الالفاظ". 

وقوله: (ولايجوز دعوى العموم في غيره من الفعل 
ومايحري محراه) الضمیر في قو له ۱ (غیره) یعود ال 


٠‏ النطق . وقوله: (من الفعل) بیان للغیر» والمعنی أن الفعل 


ليس من صیغ العموم. وهذا يراد به الفعل المثبت نحو: وال 
لكل طعاماً. فإذا أكل طعاماً واحداً بر بيمينه. آما الفعل 
في سياق النفي فهو من صيغ العموم» فإذا حلف لايبيع حنث 
باي بيع كان» وس الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن 
مصدر وزمن. فالمصدر کامن في معناه اجماعاً. فان كان 
مثبتاً فالمصدر مثبت . والنكرة في سياق الاثبات لاتعم إلا في 
مقام الامتنان كما تقدم. ون كان منفيًا فالمصدر منفي 
والنکرة في سياق النفي تعم كما مضی» ومثال الفعل المثبت 
قول بلال رضي الله عنه (صلی رسول الله بيا داخل 
الكعبة)» فهذا لایعم الفرض والتفل» إذ لایتصور أن هذه 


الصلاة فرض ونفل معاً. ومثال الفعل المنفي قوله تعالی: 


(۱) انظر تلقیح الفهوم ص۱۱4 . 


كه شبد الورقاك _ 


يست E‏ 377113 7 تققانة N Ca‏ که هس( ةط ةا و ةلاق سو 


1 50 a 

# وآخری لم مروا علا أي لاقدرة لكم عليها. فهو نفي 
لجميع أنواع القدرة" . 

والمراد بقوله : (ومايجري مجراه) كالقضايا a‏ 
حديث أبى رافع رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله کل 
تالغفعه الجا ۱ 

فهذا لایعم کل جارء لاحتمال الخصوصية في ذلك 
الجار. والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم» هکذا 
مثل شراح إل لورقات » وهو رأي أكثر الأصوليين. ش 

ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والعضد والآمدي 
والشوكاني أن هذا يعم كل جارء لأن الصحابي الراوي عدل 
عارف باللغة» فلا ينقل صيغة العموم وهى كلمة (الجار) 
المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم. ومثل هذا 
يفيد العموم» لأن اللام غالباً للاستغراق فحملها على اللام 
العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب؟*؟ وهذا هو 
الراجح 

قال الشوكاني: (فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال 


)۱( 0 » آیة۲۱. 

(0) انظر آضواء البیان (۱/ 4۵۲) (4۵1/۲). 

(۳) آخرچه النسائي (۲۸۱/۷) بهذا اللفظ . 

(4) انظر الاحکام للامدي (۲۷۹/۲) شرح العضد على مختصر ۳ الحاجب (۰)۱۱۹/۲ 
إرشاد الفحول للشوكاني ص (۰)۱۲۵ شرح الکوکب المنیر (۲۳۱/۳). 


شبد الووقات 
. كونه خاصًا في غاية الوضوح)۰ ولأنه مؤيد بعموم الشريعة 
لكل الناس. والنبي وی إذا حكم بقضاء في وأقعة معينة» ثم 
وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس» والله أعلم. 


- 
ع 


رتم 
چ ی ی فی 
© کم( کروی شبح الورقات 


سس سس 
الات اتاستد و1711 ل 7##اساتسج 77 ا ی BRST TEESE ERRATA‏ 


الخساص 


(والخاص دقایل العام. والتخصیص: تمییز يعض الجملة. 
وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل. فالمتصل: الاستئناء 
والشرط. والتقیید بالصفة). 

لما فرغ من العام ذکر الخاص لان العام یدخله 
التخصيص › ولان العام قد يطلق ويراد به الخاص» وقد دک 
أن الخاص يقابل العام . 

فالخاص لغة: لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك 
يقال: خص فلان بكذا. انفرد به فلم يشاركه فيه غيره. 
والخاصة ضد العامة. 

واصطلاخاً : اللفظ الدال على محصور. 
أفراده بلا حصر. فالخاص يدل على الحصر: ما بشخص 
كالأعلام مثل: جاء محمد. أو الإشارة نحو: هذا مخلص في 
عمله. أو يعاذا كأسفاء الأعداد نحو: عندي عشرون كتاباً . 
التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث. والتخصيص : 
لغة: الإفراد» واصطلاحا: تمييز بعض الجملة. فالتمييز 


شرع الورقات ۱ الققه 


کت ل دس هگا تاو ا ا 3 


بمعنی الاخراج . والمراد بالجملة : العام. فكأنه قال : إخراج 

وفیل: التخصیص: إخراج بعض آفراد العام. أي جعل 
الحکم الثابت للعام مقصوراً على بعض آفراده باخراج البعض 
الاخر عنه . وهذا التعریف آوضح فاذا قلت: حضر الضیوف 
إلا خالداً. فإن (خالداً) فرد من آفراد العام. وقد آخرج عن 
المخصوص أو المُخَصّصء والدلیل الذي حصل به الاخراج 
یسمی (المُخَصّص) بزنة اسم الفاعل وهو المراد عند 
الأصوليين» ویطلق المُخَصّص أيضاً على فاعل التخصیص 
وهو الشارع . 

فوله: (وهو ینقسم إلى متصل ومنفصل) الضمیر یعود 
على المخصّص المفهوم من التخصیص فهو نوعان : 

١‏ متصل : وهو الذي لایستقل بنفسه بل یکون العام 

کقوله تعالى: لأ ول عَلَ آلا حح میت من ام سْتَطَاءً ره 
سیا 4 فقوله (من استطاع) بدل من ا فیکون 


(۱) سورة آل عمران آية ۹۷. 


86 شیر اورقا 
وجوب الحج خاصًا بالمستطيع» وقوله یا عن ربه (كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم)۳؟. 

۲- منفصل : a‏ سمه با بكرن العام في 
نص» وا ار في القن آخر» كقوله تعالى : # بوصیوه آل 
ف آزکد کم لادک یفل حل لعي 4 . خص بقوله كله : 
(لایرث المسلم الکافن ولا الکافه سدع" 

> قوله : (فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة) أي أن 
المخصص المتصل هو الاستثناء نحو: هذا وقف على 
أولادي إلا الغني» > والشرط : نحو: إن قدم بكر فأكرمهع 


والصفة نحو: أكرم العلماء العاملين» وسنفصل القول في 
ذلك إن شاء الله . 


() أخرجه البخاري رقم 1805 ومسلم رقم ۱۱۵۱. 
( سورة النسای آية ۱۱. 


(۳) آخرجه البخاري رقم ۱۳۸۲ ومسلم رقم ۰۱۲۱ 


(والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وإنما يصح 
بشرط أن دبقی من المستثنى منه شيء» ومن شرطه: أن 
يكون متصلاً بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على. 
المستثنى منه» ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره). 

هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء 
وهو لغة: مأخوذ من الثني آي العطف والصرف. تقو 
ثنيت الحبل أثنيه: إذا عطفت بعضه على بعض. 0 
ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه. 

واصطلاحاً: إخراج مالولاه لدخل في الکلام» بالا أو 
إحدى أخواتها. 

كقوله ئه ا بين المسلمين إلا صلحاً حرم 
حلالاً أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً 
حرم حلالاً أو أحل حراما)۳. 

وقوله: (إخراج): المراد بالإخراج: الطرح بإسقاط 


(۱) أخرجه الترمذي رقم 1781 بتمامهء وأبو داود.إلى قوله (على شروطهم) رقم ۳۵۹۶ 
وهو حديث صحيح بشوأهده. 


(ID‏ شرح الورقات 
مابعد أداة الاستثناء e‏ الذي قبلها. فيخالف مابعدها 
E‏ عم سد مثبت أو منفي . 

وقوله : (مالولاه) انش عائد على نص آي لولا 
ذلك الإخراج موجود. 

وقوله : (لدخل في الکلام) آي لدخل ذلك المخرج في 
حکم الکلام السابق» نحو: جاء القوم الا زيداً. فلولا 
الاستثناء لدخل (زید) في حکم الکلام السابق وصدق عليه 
المجىء . 

وقولنا: بإلا أو إحدى أخواتها: هذا قيد لإخراج 
المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفت لأن تعریف 
المصنف يصدق عليهاء ولعل المؤلف سكي عن هذا القيد 
لظهوره والله أعلم. ۱ : ۱ 

واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى 
الاصطلاحي. لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم 
الس ين أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. 

ااا له شروط منها: 

۱- أن يبقى من المستثنی منه شيء. كان یقول : له علي 

عشرة الا خمسة. فیلزمه خمستة فان قال: له على عشرة الا 

عشرة بطل الاستثناء بالاجماع. كما نقله الرازي في 


شرح الورقات 


المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى لإفضائه إلى 
العبت. وکونه نقضا كلق للکلام الا في قول شاذء واذا بطل 
الاستثناء لزمته العشرة کلها . 

آما إذا استثنی الأكثر كأن یقول: له علي عشرة الا ستة. 
ففيه خلاف فأكثر الأصوليين على الجواز ورجحه الشوکاني» 
ومنعه آخرون منهم الإمام أحمد وأصحابه» وهو 00 


للشافعی( وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد. 


أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو 
لکل. ومنه قوله تعالی لابلیسن: ل[ إن تاوف لين لك علي 
لسن الا من یک من لار )4 فاستثنى الغاوین وهم 
آکثر من غيرهم بدليل قوله تعالى: 0 كا ا 
حرصت بِعْؤْمِنِينَ 3 4" ولو قال: اعط من في البیت إلا 
الاغنیاء: فتبین أن الجميع أغنياء صح الاستثناء ولم يُعطوا 
9 


ع 


أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماعء نقله 
الشوكانى فى الإرشاد“» وأما استثناء النصف ففيه الخلاف 


. ٠٤٩ انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 
. ٤۲ سورة الحجرء آية‎ )۲( 
. ٠١۳ سورة يوسفء آية‎ )۳( 


. ٠٤۹ انظر إرشاد القحول للشوكاني ص‎ )٤( 


(ID‏ شرح الورقات 
و و E TA EIRENE‏ 7 12 1 1 1 1 1 1 ۳ 


الشافعية والمالكية والحنفية» والراجح عند الحنابلة . 

؟- الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصل 
بالكلام: إما حقيقة أو حكماًء فالأول أن يكون المستثنى 
عقب المستثنى منه مباشرة بأن يقول: اعتق عبيدي إلا 

وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام 
بطل الاستثناء عند الجمهور. وقيل يصح مع السكوت أو 
الفاصل إذا كان الكلام واحدا واستدل هؤلاء بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. أن النبي ييه قال يوم فتح مكة: (إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا تعضد 
ش و که ولایختلی خلاه . فقال العباس يارسول الله : إلا 
الأذخرء فانه لقینهم وبیوتهم. فقال: إلا الأذخر)“ وهذا 
قول وجیه لقوة دلیله كما تری . 

قوله: (ويجوز تقدیم الاستثناء على المستثنی منه) أي 
لوقوعه في کلام العرب وغرض المصنف بیان أنه لایشترط 
في صحة الاستثناء تأخير المستثنی عن المستثنی منه فى 


.۱۳۵۳ آخرجه البخاري رقم ۱۷۳۰ ومسلم رقم‎ )١( 


حا چ م ايت محا جر و ةس 


اللفظء بل يجوز تقديمه وهو قول الجمهور. ومنه قوله ي 
(إنى ‏ واب - إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
ا إلا كيرت عه سي انیت الذي هو ا هکذا 
یمثل بعض الأصوليين و فيه ' استثناء بالمعنى ام 
ولعله مبني على ماجاء في المُسَوّدة (في أصول الفقه من أن 


الا شتراط بالمشيتة هو استغناء ۳ النبي ی والصحابت 


وليس استثناء في العرف اللحوی)"" أ 

وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب 
الأيمان. والنذور فقال: (باب الاستثناء في الایمان) ثم آورد 
الحدیث : فالاستثناء عند الفقهاء آعم» ومنه: لك هذا المتزل 
ولي هذه الغرفة. 

قوله: (ويجوز الاستثناء من الحنس ومن غیره) الاستثناء 
من الجنس هو الاستثناء المتصل نحو: 0 القوم إلا زيداً. 
وهو من المخصصات. والاستثناء من غير الجنس هو 
المنقطع نحو: جاء القوم إلا فرساً. وله علي ألف دینار إلا 
ثوباً. فيصح الاستثناء وتسقط قيمة الثوب من الألف على 
القول بصحة الاستثناء المنقطم . 

ووجه اشتراط کون المستتنی من جنس المستفنی منه 


(۱) آخرجه البخاري رقم ۲۹۹6 ومسلم رقم ۰.۱16۹ 
(۲) المسودة ص ۰۱۳۸ 


CC»‏ شرع الورقات 


10001 رارم سو‎ 0110517 E ILYAS رتت 353 م‎ RARE الو‎ EEE RENTS KRA 


لأن الاستثناء إخراج بعض مادخل فى المستثنی منه» وغير 
جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج. ولاخلاف في جواز 
وأما من غير جنسه فأكثر الأصوليين على جوازه لوروده 
مرچ رم 
فى القرآن الکریم وفي كلام العرب. قال تعالى: 0 يتأمها 
کت | ۳ سرا ولگ یسم ينيل ل ن تکوس 
ره عن را گ4“ وقال تعالی : ۳ لا نشو وال رل 
2 0 وقال الراجز : 
وبلدة ليس بها آنیس إلا اليَعَافِيرٌ وإلا العيس 
والیعافیر : وهي آولاد بقر الوحش . والعيس وهي الابل 
البیض یخالط بیاضها شيء من الشقرة. لیس واحد منها من 
کن ا ی 
والقول بالجواز هو الصحيح لقوة فا وهو قول اک 
الشافعية ولا وبعض الحنابلة . وأما لم0 من 
اه ۵ 3 وقال الامدي ٠‏ منه الأكثرو نم 


() سورة النساء آية ۲۹. 
(0) سورة مریم آية 1۲. 
(۳) المنخول ص ٠١۹‏ . 
() احکام الاحکام (۳۱۳/۲). 


شرن الورقات ۱ 


وعلى هذا فقوله: له علي ألف دينار إلا ثوباً. على القول 
وان اش الوت من الاب کا هه وعلى القول 
. بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله: إلا ثوباً. لغوا 
وتلزمه الألف كاملة. جاء في مختصر الخرقي : (ومن أقر 
بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناژه باط" . .) والله 


اعلم. 


(۱) مختصر الخرقي ص ۷ وانظر المغني (۷/ ۲۲۷). 


2 7 سس ۲ 1 اس تا 


؟ الشرط 


(والشرط يجوز أن یتأخر عن المشروط. ويجوز أن يتقدم 
علی المشروط). ۱ 
هذا النوع الثاني من المخصص المتصل وهو الشرط 
والمراد به الشرط اللغوي فهو المخصص للعموم. وآما الشرط 
الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية کاشتراط الطهارة 
للصلاة» والشرط العقلي وهو مالا یمکن المشروط في العقل . 
بدونه كالحياة للعلم . فلا تخصیص بهما. 
والشرط : هو تعلیق شيء بشيء بان الشرطية أو باحدی 
أخواتها. مثل : إن زرتني أكرمتك . ففیه تعلیق الاکرام بالزيارة 
بان فإن وجذت الزيارة وجد الا کرام . 
" والشرط المخصص یجوز أن یتأخر عن المشروطء لان 
eS‏ : ## ولکم نها 
4 آزوجسم إن ار یکن ری وا4 . فالشرط وهو عدم 
۳7 فصر استحقاق الأز واج نصف المال على حالة عدم 
الولد. وئولا هذا الشرط لاستحق الازواج النصف في کل 
الأحوال. : 


۱۲ سورة النساءء آية‎ )١( 


استی ی برع OEE‏ ی ریزو بیج تج 


شرح الورقات 


RSLS.‏ و و ا ني 


ویجوز آن ی كقوله تعالى: #وإن كن 
اوت حمل وا ین کی يه والمراد التقدم 
والتأخر في اللفظ» وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم 
الشرط على المشروط ٠»‏ فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق . فلابد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة 
للصلاة أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها. 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق 
والعتق ونحوهما فيقولون: العتق المعلق على شرط» والطلاق 
المعلق على شرط . والله أعلم . 


.5 سور الطلاق».اية‎ )١( 


4 
ع 


رشع 
جل ضع اي 
زو ںی 


مرخ الى قات 
ال نو ريه RE‏ ات ساس اا وا ا ی هک رز ب ل 


المطلق والمقيد 


(والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق» كالرقبة قيدت 
بالإيمان في يعض المواضعء وأطلقت في يعض المواضح. 
فيحمل المطلق على المقيد). 

هنا بحثان : 

الأول : في المخصّص الثالث وهو الصفة. 

الثاني : في المطلق والمقيد. 

أما الأول: فالمراد بالصفة المخصصة للعام: الصفة 
المعنوية وليس النعت المذكور في علم النحو. 

وهي : ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت 
يكن ان 

فمثال النعت: هذا وقف على أولادي المحتاجين. ومنه 
قوله يككةِ: (من باع نخلا مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
الا 


(1) انظر المدخل ص ۲۵۸. 
(۲) آخرجه البخاري رقم ۲۰۹۰ ومسلم رقم ۰۱۵6۳ وآخرجه أصحاب السنن عن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما. والتأبير: تلقیح النخل. بوضع شيء من طلع النخلة الذکر 


في طلع الأنثى . 


ا ١‏ 5 2 
رح تب تحت سس ی چ چ تسه 
I 7 SPREE ERSNI KASE REISS EINES EEDA‏ 7 


فقوله (موبرا) صفة للنخل. ومفهومها أن النخل إن لم 
تؤبر فثمرتها للمشتري. 

ومثال البدل: هذا وقف على أولادي المحتاجين يي 
ومنه قوله تعالی : « ویر عَلَ الاس جح الت من أسْتَطاعَ له 
س ۱ فقوله من استطاع» بدل من #الناس فیکون 
وجوب الحج على المستطیع منهم . 

e‏ قوله تعالى في جزاء الصيد: : ۶ وس فم ینک 


ا رہ م 722 < َر . 


متعيمدا فجراء ثل ما فثل من 

فقوله (متعمداً) حال من المضمر المرفوع في (قتله) وهو 
يدل على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطىء والناسى» 
وهذا على أحد القولين في المسألة وهو الأظهر إن شاء الله 
والله أعلم. 

أما المبحث الثاني فهو: في المطلق والمقید» وإنما ذكره 
هنا لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاصء لكن عموم 
العام شمولي وعموم المطلق بدلي على المشهور. فإذا قیل: 
أكرم الطلاب. فالمراد الشمول فهذا عام. وإذا قيل: أكر 
طالباً. فهذا فيه عموم من جهة أنه لايخص فرداً بعينه بل هو 


.۹۷ سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.۹۵ (؟) سورة المائدة» آية‎ 


نف شرح الورقات 
ی ی لکن لایتناوله الحکم الا على سبیل 
البدل لا الجمع . فإذا آکرم زید - مثا - لم یکرم غیره. 

والمطلق لغة: ما خلا من القید . واصطلاحاً: ما دل على 
شائع في جنسه بلا قید . 

فقولنا: (ما) أي لفظ . وهذا یشمل المطلق والمقید وقولنا 
(علی شائع في جنسه) یخرج العلم کزید. والعام لانه یستخرق 
جمیع آفراد الجنس لاعلی أنه شائع فقط » وقولنا : بلا قید: 
یخرج المقید . 

وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الاثبات نحو: آکر 
طالباً. ومنه ۳ تعالی : « و رود ين تیم مر ما 
الا رین یی أن تا 4 . 

والمقید لغة : ما وضع فيه قيد من إنسان أو حیوان . 

واصطلاحاً: مادل على شائم في جنسه مقید بصفة من 
الصفات . نحو: : أكرم طالباً مهذباً ف(طالباً) فرد شائع في جنس 
الطلاب . قيد هنا بما یقلل شیوعه. فالمقید هو مطلق لحقه قيد 
أخرجه عن الاطلاق إلى التقييد. 

واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام : 

الأول: ماجاء مطلقاً بلا قيد. فهذا يجب العمل به على 


yp 


.۳ سورة المجادلة» آية‎ )١( 


شبح الورقات 


د تک ا ا ا تاه دنل نس ما E‏ تس منت ع ا ا ا LE E‏ 


إطلاقه . كقوله تعالى: #وأمهات نسائکم فهذا نص مطلق لم 
يقيد بالدخول فيعمل به على اطلاقه» فتحرم أم الزوجة بمجرد 
العقد على بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل”'" . 

الثاني : ماجاء مقيداً فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه 
ولايصح إلغاؤه» كقوله تعالى في كفارة الظهار #فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» فورد الصيام مقيداً 
بالتتابع وبكونه قبل التماس والاستمتاع» فيعمل به على تقييده 
بهذين القيديه”'' . ۱ 

الثالث : أن يرد اللفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخرء 
فیحمل المطلق على المقيد» ومعنى حمل المطلق عليه أن يقيد 
المطلق بقيد المقيد. وذلك إذا كان الحكم واحداً. ومثاله: 
ماذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل 
في قوله تعالی: ‏ هحر وب مومع" وأطلقت في كفارة 
الظهار في قوله تعالی : و ین قبل أن يََمَآيَا چ“ 
والحکم واحد وهو تحریر رقبة» فیحمل المطلق على المقید 
ویشترط الایمان في كفارة الظهار على أحد القولین في المسألة . 


.)۱۰۹/۵( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا الموضوع انظرها في مجموع الفتاوى 
(5796/19). 

(۳) سورة النساءء آية ۹۲. 

(4) سورة المجادلة آية ۳. 


_- شيع الورقات 


فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من 
إطلاق أو تقييد. ومثاله: آية الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى 
المرافق. كما قال تعالى: 8 فاعیلوا وجوھک یدیجم رل 
الم 4“ وفي آية التيمم جاءت مطلقة» قال تعالى: 
ا وڪم يييک 4 توت مده 
على المقيد عند الجمهورء وقد دلت السنة على أن المسح في 
التيمم للکفین» والله أعلم. 

هذا وللمطلق والمقيد أحوال أخرى وقع فيها الخلاف 
أيضاً تجدها فى المطولات . 


(۲) سورة المائدة. آية 5. 


المتخصصي المنفصل 


(ويجوز تخصيص الكتاب بالکتاب» وتخصيص الكتاب 


بالسنة. وتخصيص السنة بالکتاب». وتخصص السنة 
بالسنة. وتخصيص النطق بالقیاس. ونعني بالنطق قول 
الله تعالی وقول الرسول 36). 


لما فرغ من المخصص المتصل وذکر المطلق والمقید 
ضمناً شرع في بیان المخصص المنفصل» وهو الذي یستقل 
بنفسه كما تقدم والمخصص المنفصل ثلاثة 

١‏ الحس: والمراد به المشاهدة والادراك بالحواس 
ومثاله: قوله تعالی عن ريح عاد: كير كل وم ر4٩‏ 
فالاية عامة دخلها التخصیص بالحس حيث دل على أن الریح 
لم تدمر السموات والارض والجبال . 

؟- العقل: وشاله قوله تعالى: تال عیق ' 

کل ت۲۳ فان العقل دل على أن ذات الله تعالی 
0 مع أن لفظ شيء یتناوله سبحان قال بت 
7 مچ“ وقال تعالى : ۷ یل ای کی كير سیه 


(۱) سورة الأحقاف» آية ۲۵. 
)¥( سورة الزمر» آية ۹ 


(۳) سورة القصصء آية ۸۸. 


TD‏ شبح الورقات 
TOG SSSR‏ ا ا AEST‏ اه تت الم اا مس 


ل ای 

ومنعم بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب 
التخصیص» وهو إخراج بعض آفراد العام» وقالوا: إن ذلك 
من باب العام الذي أريد الخاص» وهو أن يكون المخصوص 
غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب؛ بمعنى أنه غير داخل في 
تعالی  :‏ باه رو" وقوله تعالى : مان کی ات ڪه لا 
جع جت زیر ۳۹6 والله آعلم. 

۴- الشرع: وهذا هو الذي بینه المصنف» وهو المراد في 
أصول الفقه. وتحته قسمان: 

الأول تخصيص الكتاب. والمخصص له أربعة: كتاب 
مثله» أو سنةء م أو قياس . 


وقوله (يجوز) أي بدليل وقوعه. ومثاله قوله تعالی : 


.14 سورة الأنعام آية‎ )١( 
.۲۵ سورة الأحقاف» آية‎ )۲( 
. ٤١ سورة الذاریات آية‎ )۳( 


شرع الورقات 


« والمطلقدت برب بأنشسهنّ لَه و فهذه الآية عامة 
في المدخول بها وغیر المدخول بها توت بقوله تعالی : 
يتاغا ان اموا دا تحسم میت تسشن ین ی أن 
سوھ فا لک مهن من مد دوا 4 فخرجت غير 
aT‏ الاية. 

۲- تخصيص الكتاب بالسنة: ومثاله: قوله تعالى: 


وک سطع 774" . خص بحديث: (لاتنكح المرأة 


۱ على عمتها ولا على خالتها)*. 


۳- تخصیص الکتاب بالاجماع : وهذا لم يذكره المصنف 
وإنما كان الإجماع مخصصاً لأنه بمثابة نص قاطع شرعي . 
أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور فيقدم القاطع . قال 
ابن بدران (والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا 
بالإجماع تیه ومكلوة بقولة. تعالى + فز وان نون الم نات 
مر یو 2 شهدا اه جد وهر کین له 317 9 فالآية عامة في الحر 
والرقیق» فخصت بالاجماع على أن العبد القاذف یجلد على 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

(۲) سور الأحزاب» آية .4٩‏ 

(۳) سورة النساءء آية ۲. 

(6) آخرجه البخاري رقم 4۸۲۰ ومسلم رقم ۱٤١۸‏ . 
(0) المدخل ص ۰۲۹ پرشاد الفحول ص ۰۱1۰ 
(5) سورة النورء آية 4 . 


النصف من الحر . 

ولكن هذا التمثيل فيه نظر» لأنه ثبت الخلاف فى المسألة. 
فقد ذكر القرطبي“ رحمه الله. أن من أهل العلم من يرى أنه 
يجلد ثمانين كالحر» ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله» وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع. ولأنه قد 
يكون المخصص للاية هو القياس» ومن الأمثلة : قوله تعالی : 


کے ص مر مر سر رست مس و 


اا لین منوا دا نوی لصوو ین بو الْجْمْمَةَ سوا رل ور 
آله فانهم آجمعوا على أنه لاجمعة على عبد ولا امرأة”" . 
5 - تخصيص الكتاب بالقياس : ومثاله قوله تعالى : 


ورس سرحت مر 


ره مو ممه مه و رم ع 
« الرانية ورن جوا كل ود يا أنه لد 4 . فان عموم الزانية 


حص بالکتاب وهو قوله تعالی في الاماء # تِن أت یکوک 


لین نف ما عل لصت مرت مدای ۲*6 فیقاس العبد 
نی على و رال تصان على سين 
جلدة على المشهور . 

القسم الثاني : تخصیص السنة. والمخصص لها کتاب أو 
سنة مثلها أو قياس . 


() تفسيز القرطبي (۱۲/ .)۱۷٤‏ 
(؟) انظر البحر المحيط (۳۱۳/۳). 
(۳) سورة النور» آية ۲ . 

(6) سورة النسای آية ۲۵. 


١‏ - تخصيص السنة بالکتاب: 0 0-0 ل 0 أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا ا بشوله تعالی : 
حي طا | ألْجرَية عن ید وه "HO‏ 


۲- تخصيص السنة بالسنة : ومثاله قوله بي : (فيما سقت 
السماء العشر)" فهذا عام في القليل والكثير. خص بقوله 
عق (لبس نكاد ون یه أو مت 

اهر لته اا ويفا له تقول عن رال کی 
بالبکر جلد مائة وتغریب عام)“ فخص من الحدیث العبد 
قياساً على الأمة التی ثبت تنصیف الحد علیها بالقرآن كما 
نهد خی افش خی اه كن دای تس 
الکتاب بالقیاس . 

وو ا لفات و انيد پاش هی ال افش[ 
المصتف (وتخصیص النطق بالقیاس) ثم بين أن المقصود 
بالنظي #الکتات والست احجان مطصیصی لات ,وال 


.۲۲ آخرجه البخاري رقم ۲۵ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية ۲۹. 

(۳) هذا طرف من حديث صحیح آخرجه البخاري رقم ۱6۱۲ انظر جامع الأصول 
1/0( . 
الله عنه . 


۰11۱0 وأبوداود رقم‎ ١575 أخرجه مسلم رقم ۱۱۹۰ والترمذي رقم‎ )٥( 


1 قا 5 
شرع الورقات 
ل ا ا اح ل م ا و ۳ 


بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنةء فكأن 


المخصص هو ذلك النص »2 فرجع الأمر ا تخصيص الكتاب 
والسنة بمثلهما والله آعلم. 


GD شم ۳1 كت قات‎ 
ب ت‎ 
TED RAE DOES LATTE E RENNES NOSES AE 


RENEE 


المجمل والمبين 


(والمجمل ما افتقر إلى البيان. والبيان إخراج الشيء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص مالا يحتمل إلا معنى 
واحداً. وقيل: ما تأويله تنزیله. وهو مشتق من منصة 
العروس وهو الكرسي). 

اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان : 

-١‏ أن يدل على معنى واحد. وهذا هو النص كما سيأتي 
ا 

۲- أن يحتمل معنيين فأکثر . فان كانا على حد سواء فهذا 
مجمل» وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على 
الراجح هو الظاهر» وحمله على المرجوح هو المؤول. 

و المخترعه: وم ادل الحساب إذا جمع 
وجعل جملة واحدة» ویطلق على المبهم من آجمل الأمر أي 
آبهم . وا لمبهم آعم من المجمل عموماً مطلقاً» فكل مجمل 
مبهم ) ETE‏ فاذا قلت لشخص : تصدق 
بهذا الدرهم على رجل . فهذا فيه إبهام. وليس فيه إجمال لأنه 
معناه لاإشكال فيه . 

والمجمل اصطلاحاً عرفه بقوله : (ما افتقر إلى بيان) فقوله 
(ما) أي لفظ «افتقر) أي احتاج إلى بیان اما بقول أو بفعل لأن 


ED‏ شرح الورقات 


RETESET 


المراد منه لم يتضح» وقيل: ما احتمل معنيين أو أكثر لامزية 
لأحدهما أو أحدها على الآخر 

وأسباب الإجمال ثلاثة : 

۱- عدم معرفة المراد» ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة: 
وهذا إما في المركب أو ذ فى المفرد. فالمركب: وهو ما كان 


پا زا سای من الترکیب کقوله تعالی + 


مره م 


1 أن 0 ت ریما ازی , بدهءعقدهة cE‏ لاحتمال أن 
يكون الزوج و ن يكون الولي» والمفرد إمااسم کقوله تعالی : 
« لفت بر ای ا وی 4 فالقرء متردد بين 
معنیین : الطهر 59 ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل 
تکون الثلاثة قروء هذه حیضات أو آطهار؟ وقد یکون المفرد 
فعلاً كقوله تعالی : وال لسع 4)3 لتردده بين آقبل 
ی از عضو كقوله تعالی: تمتا يدا ليها سوا 
بوجوه ۳ وَأَيرِيكم EE‏ لتردد (من) بين ابتداء الغاية 
أي مبدأ المسح من الصعید الطیب فلا يتعين ما له غبار. أو 
تکون للتبعیض» فیتعین التراب الذي له غبار يعلق بالید. 
ولذا وقع الخلاف في ذلك» ولا یزول الاجمال فیما 


(۱) سورة البقرة» آية ۲۳۷ . 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۲۸. 
(۳) سورة التکوی آية ۱۷. 
)٤(‏ سورة المائدة» آية 1 . 


و سس سمس سم 


شر 5 الورقات 
RIERA IES‏ ا BLST ESSERE‏ 


ذکر الا بتعیین المراد. . 

۲ عدم معرفة الصفة. ویزول الإجمال بیان الصفتف 
. ومثاله قوله تعالی: وق یولع فان صفة اقامة الصلا: 
مجهولة تحتاج إلى بیان تحصل بيانها بالقول والفعل من 
الرسول وة . ۱ 

۳ عدم معرفة المقدار. ويزول الاجمال ببيان المقدار. 
ومثاله قوله تعالی : « واا له ۹" "فان مقدار الزكاة يحتاج 
إلى بیان فحصل بیانه بقول الرسول يي . 

ومن آنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة 
لبعض الالفاظ بحیث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب 
والتأمل بل في الاستفسار من قائلها مثل : آتدرون من البخیل؟ 
أتدرون من المفلس؟ لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رحیب 
عند الاصولیین. ‏ 

واعلم أن الاجمال وان كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع 
من تعبد الله تعالی للعباد» فانه لم يبق فیها مجمل» لأن النبي 
كه قد بين لامته جمیع شریعته. كما قال ی القد ترکتم على 
مثل البيضاء» ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا مالك»(۳ 


(۱) سورة البقرت آية 7غ . 
(۷) سورة البقرة» آية ٤۳‏ . 
(۳) رواه أحمد (۱۲۱/۶) والحاكم (0/5 وابن ماجه رقم 47 وهو حديث صحيح له = 


ره شبح الورقات 
ولم يترك البیان عند الحاجة إليه أبدًا. فان وقع للمجتهد شيء 
فو دولك فقد یکون لعدم اطلاعه على المبیّن لهذا الإجمال. 
فيكون نسبيًا والله أعلم . 

قوله: (والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 
وهو لغة: الظهور والوضوح يقال: بان الأمر وتبين بمعنى 
اتضح وانكشف . 

وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل 
العلم الذي يستفاد من الدليل» والمصنف جرى على الأول 
وهو الأشهرء فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه 
فقال (إخراج الشيء .. .إلخ). 

وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين 

وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعریف فى کتابه 
(الیرهان)" ° وذلك لوروه عبارات لا تعن 'إبذاغها التعاريف 
مثل : الحيزء وذلك أن التبيين أمر معنوي» والمعنی لا یوصف 


شواهد فانظر السنة لابن آبي عاصم (۲۷/۱). 
( البرهان (۱۳/۱). 


شرع الورقات 29 
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بالاستقرار في الحيّرء لأن الحيّز هوالفراغ المتوهم الذي بشغله 
شيء» وهو من ألفاظ المتكلمين. 

وممن انتقده الآمدي“ لأنه غير جامع؛ فان المبيّن 
ابتداء : الذي لم یسبق الحطال مثل : ا آرض؛ جدار. لا 
یدخل في هذا التعريف مع أنه بيان. فيكون اد خاصًا 
ی وم 

: (إخراج الشيء) : المراد بالاخراج اظهار معنی 

0 ل وایضاحه. وهذا على أن البیان یطلق على 
فعل المبيّن» وهو التبيين كما قدمنا. 

وقوله: (من خير الاشکال): آي من صفة وحال 
الاشکال . والاشکال: هو خفاء المراد بحیث لا يدرك 
المقصود من اللفظ . 

قوله : (إلى حيز التجلی): أي الظهور والوضوح. وذلك 
يتم ببيان الصفة أو المقدار أو تعيين المراد كما تقدم. 

قوله : (والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا) لما عرف 
المجمل وعرف البيان ذكر النص» لأنه هو المبين للمجمل. 
وهو لغة: عبارة عن الظهور» ومنه سمي كرسي العروسة 
منصة» لظهورها علیه» وسيذكر المصنف ذلك . 


(۱) إحكام الأحكام (۳۰/۳). 


والنص اصطلاحًا عرفه بقوله: (ما لا يحتمل إلا معنی . 
واحدا). فقوله: (ما) أي لفظ. وقوله (لا يحتمل إلا معنى 
واحدا) أي يدل على معنى واحد قطمّاء ولا يحتمل غيره. 
وهذا هو النص الصریح . 

- ومثاله قوله تعالی: #محمد رسول ال فالاية نص صریح 
في أن محمدَاكقِةٍ رسول الله. وقوله تعالی: ۲ ی يلون من 


ر ص 
ور مهو 


سیم تربص ریم ابر 4 فالاية نص في قدر مدة التربص . 

قال القاضي أبو يعلى : (والصحيح أن يقال: النص ما كان 
صريحًا في حكم من الأحكام وان كان اللفظ محتملاً في غيره» 
وجوده . .) والظاهر أن هذا النص غير الصريح» والله أعلم. 

ويطلق النص عند الفقهاء على کل ما ورد في الكتاب 
والسنة أنه نص» فيقال: لنا النص والمعنی» ونصوص الشريعة 
متضافرة بذلك... وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع 
و باس ۰ 


وقوله: (وقيل: ما تأويله تنزيله) هذا تعريف آخر للنص . 


(1) سورة البقرة» آية 775 . 

(0) انظر العدة لأبي يعلى (۱۳۸/۱) رسالة في أصول آلفقه للعكبري ص ۱۰۵ وأصول 
الفقه للبرديسي ص ۳٩۱‏ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳٩‏ التأسيس في أصول الفقه لأبي 
إسلام مصطفی بن سلامة (۱۰/۲). 


شرح الورقات 
EREN ERR‏ 


a 71 


وقوله: (تأويله): أي حمله على معناه وفهم المراد منه. 

(تنزيله) : أي بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم 
المراد علی تأویل آی: علی تفسیر. لاه لا پحتمل إلا معنی 
واحدًا كما تقدم". 

والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذاء لأنه 
قد يدخل فيه الظاهرء لأنه بمجرد سماعه يفهم منه معناه ‏ 
الظاهر من غير احتياج إلى شيء آخرء وان احتمل غيره 
مرجوحًا . 

قوله: (وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي) يشير 
بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على 
مرتفع لا تخفى على أحد. ولا يحتمل أن تكون غيرها هي 
فكذلك النص فى ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

والظاهر أن المراد بقوله: (وهو مشتق من منصة العروس) 
اللغوي. لأن (منصة) بكسر الميم اسم آلة مشتقة من المصدر 
وهو النص. وليس النص مشتقًا منها. والله علم. 


(۱) انظر غاية المرام ص ۱6۰. 


- 
دع 


3 
جر يي فی 
(سکی جن (لزوی‌سی شبح الورقات 


معد سم س0 


EREN SRLS 


الظساهسر والمؤول 


(والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ويؤول 

الظاهر بالدليل: ویسمی الظاهن بالدلیل). 
الظاهر لغة: الواضح. وقال بعضهم: لفظه يغني عن 

تفسیره. واصطلاخا عرفه بقوله: (ما احتمل آمرین آحدهما 

أظهر من الآخر). 
فقوله : (ما): أي لفظ . 
وقوله: (احتمل أمرين): أي معنيين أو أكثرء لأن الظاهر 

قد يكون له عدة احتمالات» هو في أحدها أظهر. وهذا يخرج 

النص لما تقدم . 
وقوله: (أحدهما): أي أحد المعنيين» وهو المعنى الذي 

يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع» وهذا يخرج المجمل لأنه لا 

يتبادر فيه واحد من المعنیین . 
وقوله: (أظهر من الآخر): للظهور أسباب منها: 

۱- الحقيقة ويقابلها المجاز. نحو: رأيت أسدًا. فهو يحتمل 
أن يكون المراد الحيوان المفترس» وهو الظاهر لأنه 
موضوع له ويحتمل الرجل الشجاع» وحمله عليه تأويل لا 
یقبل إلا بقرينة. ۱ 

۲- الاکتفاء وعدم التقدیر لأن هذا هو الأصل» فقوله تعالی : 


شرع الورقات 
E‏ 4 ظاهره آن الّه تعالی یجیء بتفسه؛ وادعاء أن 
انمراد (جاء آمر ربك) تأویل علی خلاف الظاهر . 

۳ الإطلاق وعدم التقیید کقوله تعالی في كفارة الظهار : 
١‏ َد رب 74" الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان» 
رتم لش في پاپ المطلق والمقید 

-٤‏ العموم. فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص 
وحملها على الخصوص تأويل”" ومن أمثلة الظاهر ما ورد 
في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول 
الله كله عن الوصو من لحوم الإبل. فقال: «توضأوا 
ا ی( 

فان الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الاربعت 

لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشرع على مراده؛ 

ES‏ الثاني وهو النظافة إلا بدليل ولا 

دليل» فيكون ظاهرًا في المعنى الأول. 

قوله: (ويؤول الظاهر بالدليل): أي يصرف اللفظ عن 
ظاهره بالدليل. وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لايعدل عنه إلا 


.۲۲ سور الفجر آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية ۹۲. 

(۳) انظر الواضح في أصول الفقه ص ۱۳۵ . 

(۶) آخرجه آبوداود رقم ۱۸6 وغیره وهو حديث صحیح ولمسلم بمعناه. انظر صحيح 
مسلم رقم ۳۱۰. 


شرح الورة ان 
سرن لي وكات 
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LEO E و‎ 


بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره» ويكون الدليل أقوى من 
الظاهر» وإلا فيجب العمل بالظاهر. 

وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دلیل لأن 
هذا هو الأصل» ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من 
هذه الأمة» ولأنه أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى في التعبد» وأدل 
على الانقياد. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار موولاً. 

والموول لغة: مأخوذ من الأول مصدرال یوول آَوّلاً: |ذا 
رجع . تقول :آل الأمر إلى فلان. أي: رجع إليه 

واصطلاحًا: حمل اللفظ على المعنی المرجوح. 

آي: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى 
مرجوح غير متبادر للذهن. ومثاله قوله تعالى: « فقول ی 
نَدَرْتُ من صما 4“ فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين : 
أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي وهو الإمساك عن 
المفطرات . والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك عن الکلام. 


0 و المراد من الاية بدليل ل فلن ڪلم الوم 


8 | وهو لا یکون 
)١(‏ سورة مریم آية ۲7. 


(۲ سورة مریم » آبة ۳1 


02 ویطلق التأويل على التفسير وهو توضيح الکلام بذکر معناه المراد به ويطلق على مآل = 


صحيحًا مقبولاً إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل . بأن يكون المعنى 
المرجوح مما يحتمله اللفظ . فصرف العام مثلاً - عن عمومه 
وإرادة بعض آفراده بدليل هو تأويل صحیح لأن العام يحتمل 
الخصوص فقوله تعالى: مت عَليَك اه4“ نص ظاهر 
في تحريم جلد الميتة. لكن صرّف هذا العموم عن ظاهر قوله 
بيا : «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به»۳. 

فان كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلاً فهو 
تأويل فاسد مردود» كقوله تعالى: #اليَحمنُ عل آلمرش 
ستو )4 فإن ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوا 
خاصًا يليق بالله عز وجل. وهذا هو المراد. وصرفه إلى معنى 
الاستيلاء والملك باطل» لأنه لا يعرف فى اللغة الاستواء 
بمعنی الاستیلاء والملك . ۱ 


الشرط الثاني : أن یقوم دلیل صحیح على صحة صرف 
اللفظ عن ظاهره. إلى المعنى المرجوح» فلا يصح التأويل 
بمجرد الاحتمال. لأن الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف 


= الكلام إلى حقيقته. فان كان خبرًا فتأويله وقوع المخبر به وان كان طليًا فتأويله امتثال 
المطلوب . 

.۳ سورة المائدت آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱6۲۱) ومسلم (۳۷۳). 

(۳) سورة طه آية ۵. 


شيع الورقات 
الدليل عن ظاهره ‏ كما تقدم ‏ فالعام على عمومه. ولا يقصر 
على بعض آفراده إلا بدليل. والمطلق على إطلاقة ولا. یعدل 
عن إطلاقه إلى تقيبده إلا بدليل. وظاهر الأمر الوجوب فلا 
يحمل على الندب أو غیره الا لب وطاهن الحهي RS‏ 
يحمل على الکراهة - مثلا إلا بدليل. 

فان لم يوجد دليل أصلدٌ فهو تأويل فاسد مردود» لأنه 
دعوى بلا برهان» كقولك :رایت میداد ترك رجلا شاعا 

وهذ! النوع من التأويل تمتلىء به كتب الشيعة والباطنية . 
حیث فسروا آلفاظ القرآن بما لا تحتمله من قریب ولا بعید . 
وحرفوها عن مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها الا 
في عقول أصحابهاء فیفسرون (النور) في قوله تعالی : فام 
أله سول والر ال رل . . . 4“ بأن المراد: نور الائمة من 
آل یت . وفي قوله تعالی: لا دو هين اين إِتَمَاهْرَ اک 

E,‏ قالوا: يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام 
واحد . وغیر ذلگ کی( . : 

ومن التأویل الفاسد المردود تأریل المعطلة فى باب 
الأسماء والصفات» لأنه تأويل لیس عليه دلیل صحیح. . 


( سورة التغاین آية ۸. 
(۲) سورة التحل آية 9۱. 
(۳) انظر (مسألة التقریب بين أهل السنة والشیعة) ۲۱۸/۱ للدکتور ناصر القفاري. 


52000 یه سای و مضه وود 0 


مس مھ لاساد .مله امەن )ا 


شبح الورقات 

الشرط الثالث: أن يكون هناك موجب للتأويل . بأن يكون 
ظاهر النص مخالفًا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورت 
أو مالفا لضن یب سعدا وال ذلك .فرك و 
ار ای يصق" لفقي القترت: افش 
فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق. وهو المعنى 
الراجح. ويحتمل أن المراد الشريك. وهو المرجوح. فلما 
جاء حديث (إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعت»(۳) 
منع إرادة الجار الملاصق» وتعين حمل الحديث الأول على 
الشريك, لأنه لاضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في 
واا ف عل دودو ر ن خا 
الشريك قال: لاشفعة لجارء والله أعلم . 

قوله: (ويسمى الظاهر بالدليل) أي أن المؤول يصير 
ظاهرًا بسبب الدليل» لأن الظاهر نوعان: ظاهر من جهة 
اللفظ» وظاهر من جهة الدليل» فهو ظاهر مقيد» ويفهم منه أن 
الدليل لابد أن يكون قویّا ليكون المرجوح راجحًاء لان مالا 
يصيره الدليل راجحًا لا يكون ظاهرًا. والله أعلم. 


.)۲۱۳۹( رواه البخاري‎ :)١( 
. OTA) رواه البخاري (۲۰۱۹۹) ومسلم‎ (۲( 


شرع الورقات 


ER RARER ERR SF TRA‏ ا لي و كت ی ا 


الأفعسال 

(فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه 
القربة والطاعة أو غير ذلك فان دل الدليل على الاختصاص 
به يحمل على الاختصاص, وان لم يدل لايختص به»ء لآن 
95 5 مه 3 کے . مير م ۶ ر > 000 
الله تعالى يقول: « لد کان کم في رسول ل الله أسوة حسكة #: 
فيحمل على الوجوب عند يعض أصحاينا. ومن أصحاينا 
من قال: يحمل على الندب. ومنهم من قال: يتوقف فيه. فان 
كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في 
حقه وحقنا). 

أفعال الرسول بيه من آقسام السنةء لأن السنة هي قوله 
كله وفعله وتقريره. وقد ذكر هناالأفعال ثم الاقرار وأما الأقوال 
فذكرها فيما بعد فى باب (الأخبار) وكان الأولى بالمصنف أن 
يجمعها في باب مستقل كما هي طريقة كثير من الأصوليين. 

وقد عنی الأصوليون بالأفعال» وأفردوا فيها مصنفات 
مستقلة» لأنها من أدلة الأحكام الشرعية» ولا خلاف في ذلك . 

قوله : (فعل صاحب الشريعة) أي النبي بيا . 

قوله : (لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. . . 
إلخ) أي أن الافعال لها حالتان : 


(۱) سورة الأحزاب» آية ۲۱. 


شرح الورقات 


و ا ل تيد ا ل CA‏ 9 


الأولى: أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة. 
الثانية : الا یکون علی وجه القربة اطا , 

فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالین : 
الأولى : أن يدل دلیل على الاختصاص به. 

الثانية : ألا يدل دلیل على الاختصاص به. 


قوله: (فان دل الدلیل على الاختصاص به يحمل على 
الاختصاص) آي : بحکم بالخصوصية لوجود الدلیل؛ ولیس 
لأحد أن يفعله مثله. وذلك کزیادته في النكا خی ری محر 


١ : PAE‏ ا زج وكن أكثر 


من آربع»؛ وكالوصال في الصوم والنکاح بلفظ الهبة وغير 
ذلك عمال عليه القر ان از ال 


توله: (وان لم يدل لا یختص به) آی إن نم یدل دلیل علی 
أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية» وهذا هو 
الأصل » أعني عدم الخصوصية إلا بدلیل . لان الأصل التأسي 
به کل لقوله تعالی : : « لَعَدَ کان لک ف رول لس رصم ام 0 


(۱) انظر شرح الکوکب المنیر (۳۸۰/۱) وانظر غاية المرام ص ۱4۸. 
(۷) سورة الأحزاب» أية ۵۰. 
(۳) انظر کناب (غاية السول فى خصائص الرسول يَلِ) لابن الملقّن. 
() سورة الأحزاب آية ٠.۲١‏ 


ا ا 1 21111111 


فيكون هذا النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما 

8 کے رہ ر مت ر 

وقوله تعالی  :‏ لد کان لک في رمول ال اسوه ۱۳۹2 
الاسوة: بضم الهمزة وکسرها لغتان. قریء بهما في السبعة 
بمعنی القدوة. قال ابن کثیر رحمه الله: (هذه الاية الكريمة 
١ 40 1‏ 1 1 
وأحواله)” '. 

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. . إلخ) 
أي: فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على 
قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ الرسول 
يك إذا دخل بیته . قالت: بالسواك7” . 

فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول» 
وفعله على وجه القربة» فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر 
المصنف منها ثلاثة : 

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) هذا 
القول الأول وهو وجوب اتباع الأمة له. وقوله (عند بعض 


.۲۱ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.)9397 /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۱۷۷ /۷( أخرجه مسلم رقم ۲۵۳ وانظر جامع الأصول‎ (۳) 


شيع الورقات 


ل ا ا ا ل د 


أصحابنا) أي الشافعية . يعني ابن سُریج وابن أبي هريرة ‏ وهما 
من کبار الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى 
وهو قول ال مام مالك . ودليلهم قوله تعالی : ۴ وما کح رل 
دوه . واستبعد هذا القول إمام الحرمین في البرهان . 
وأما الآية فمعناها: ما آمرکم به الرسول كع فخذوه بدلیل 
# وما تب ۳ على القول بأن الاية ظاهرة في 
غرض المستدل» لكن تطرق الاحتمال يضعف الاستدلال. 

قوله: (ومن آصحابنا من قال: يحمل على الندب) هذا 
القول الثاني وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه 
القربة. وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف. وقول 
الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد. 
ذكرها القاضي أبو يعلى. ورجح هذا إمام الحرمين في 
البرهان» وتبعه الغزالي في المنخول» ورجحه الشوكاني في 
ارفا لابه اقل ها ترب ذهو لنوت ول ديل ردن 
على زيادة على الندب» فوجب القول به" 

قوله: (ومنهم من قال يتوقف فيه) هذا هو القول الثالث» 
وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة. وهذا أضعف 


(۱) سورة الحشر آية ۷. 

(۲) سورة الحشر؛ آية ۷. 

(۳) انظر البرهان لامام الحرمین (۳۲۲/۱) العدة في أصول الفقه (۷۳6/۳) شرح تنقیح 
الفصول ص ۲۸۸ المنخول ص ۰۲۲۱ ارشاد الفحول ص ۳۱. 


ره 


PERSE RRR 


الأقوال» قال الشوکانی: (وعندي أنه لا معنى للوقف فى 
الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة. فإن قصد القربة 
يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها. والمتيقن مما هو فوقها 
الندب) أ هى . 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول بالندب» لأن القربة» 
طاعة وهی غير خارجة عن الواجب والمندوب» والقدر 
المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك وهذه حقيقة 
المندوب» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وما فعله 
النبي ئي على وجه التعبد فهو عبادة» يشرع التأسي به فيه 


فإذا خصص زمانا أو مكانًا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة 
۹ 00 ۱ 
ىة . . . 8 


قوله: (فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على 
الاباحة فى حقه وحقنا). هذه هی الحال الثانية للأفعال 
النبوية. وهو الذي لم يظهر فيه قصد القربة. ويدخل تحت هذا 
نوعان( . ۱ 
١‏ - مافعله بمقتضی الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم 
والاکل والشرب» فهذا لا حکم له في ذاته - لأنه لیس من 


۱( الارشاد ص ۳۸. 
)۲( مجموع الفتاوی (1۱4/۱۰). 
(۳) انظر أصول الفقه الاسلامي (4۸۰/۱). 


ا CD‏ 
ل ERSTE‏ ا تكس ل 


تج ساس ا ةوج ته تح REALESTATE‏ 


باب التكليف» لآن التكليف فيما يمكن فعله وتركه» وهذه 
الأفعال ليست مشروعة لذاتها أو مقصودًا بها التأسي» لأن 
كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها إلا إذا كان هذا الفعل 
له هيئة معينة» كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك» فهذا 
له حكم شرعي» كما دلت عليه النصوص . 

۲ - مافعله وفق العادات» وذلك كلباسه ية فهذا النوع مباح 
لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة» لأن اللباس 
منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد» ولهذا لم يغير 
السو ل لباسه الذي کان بلبسه قبل النبوة*» وائما 
وضع الإسلام شروطا وضوابط للباس الرجل رة 
تستفاد من الكتاب والسنة. 

وبقي من الأفعال نوع آخر وهو مافعله بي بيانا لمجمل» 
فهذا حكمه حكم المجملء فان كان واجبا فالفعل واجب. وان 
كان مندوبا فالفعل مندوب. لكنه واجب على الرسول يا 
مطلقا حتى يحصل البلاغ» ثم يكون حكمه كحكم الأمة في 

ذلك . 

فيان "لواب تسه لاش كله ان لق له تال 


() للشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله كلام ماتع حول هذا الموضوع في رسالته 
(إرشاد الطالب إلى أهم المطالب) ص۲۹ وما بعدها فراجعه إن شئت. 
(؟) آخرجه البخاري رقم ۱۸۳ ومسلم رقم ۲۳۵ من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. 


۳ ۳ 

ب 11 3 أت 
سس 
EE‏ اقلت STREET‏ ی و RENE OEE TSE‏ 


وا عع روک 
ومثال المندوب: صلاته وة رکعتین عند المقام بعل 
طوافه ۲۳ بیانا لقوله تعالی : ۷ یدوا من مار دصر مُصَل 4 
قد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز 
ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة““ والله أعلم . 


() سورة المائدة» آية 5. 

۹9 ورد هذا في حديث جابر عن مسلم رقم ۰۱۲۱۸ 
(۳) سورة البقرت آية ۱۲6. 

.)4۹۹/۱( انظر فتح الباري‎ )٤( 


شبن الورقات CD‏ 


الإقسسرار 


(وإقران صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب 
الشريعة. وإقراره على الفعل کفعله. وما فعل في وقته في 
غير مجلسه وعلم به ولم ینکره. فحکمه حکم ما فعل في 

لما بين حكم الفعل ذکر بعده الاقرار» لأنه من السنة كما 
تقدم» وصورته أن يسكت النبي له عن إنكار قول أو فعل بين 
يديه أو في عصره وعلم به. فكل آمر آقر الرسول ييو عليه ولم 
ینکر على فاعله. فان كان قولا فهو کقوله مء وان کان فعلا 
فهو کنعله ا لأنه يه معصوم عن أن يقر آحدا على خطأ أو 
معصية فيما يتعلق بالشرع . 

مثال الإقرار على الفعل: إقراره 5 الحبشة يلعبون في 
المسجد من أجل التأليف على الاسلام» كما في حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله ول يومًا على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. الحديث"''. 


ومثاله - آیضا - اقراره بيه قيس بن عمرو رضي الله عنه 


(۱) آخرجه البخاري رقم 44۳ ومسلم رقم ۸۹۲. والحراب: بکسر الحاء جمع حربة وهي 
الالة دون الرمح. انظر کتاب (الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول یا 
ص۲۱۸ لعبدالعزیز بن [براهیم العمري . 


لسر 
OER‏ 


فل ع RENKIN RRR‏ ی 


ع الورقات 


على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أن الوقت وقت 
0 ومثال الاقرار على القول: إقراره ئا أبا بكر رضي الله 
عنه علی قوله باعطاء سلب القتیل لقاتله ۳ . 

قوله: (وما فعل في وفته في غير مجلسه .. إلخ) أي : 
وما فعله المکلف أو قاله ( في وقته) أي زمان حیاته ية (في 
غير مجلسه) أي: بحیث لا يشاهده؛ ولکنه (علم به ولم ینکره 
فحکمه ما فعل فى مجلسه) أي فى دلالته على جواز ذلك 
الفعل أو القول» وهذا یشمله ما تقدم في قوله (وإقرار صاحب 
الشريعة. . .) لکنه صرح به للایضاح» ودفع توهم الاختصاص 
بما في مجلسه. ومثال ذلك: قصة معاذ رضي الله عنه حيث 
كان يصلي العشاء مع النبي بي ثم ینصرف إلى قومه ويصلي 
بهم 7 فهي له تطوع ولهم فریضة. ومذا لیس في القوة 
كالواقع بين يديه ی لاحتمال أنه لم یبلغه وا وان كان الغالب 
على الظن أن رسول الله ية كان یعلم الأئمة الذین یصلون في 
قبائل المدينة» ومما يؤكد ذلك قصة الأعرابى الذي شکا إلى 
النبي يك تطويل معاذ» كما في حديث جابر رضي الله عن . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 457 وانظر تحفة الأحوذي (4۸۷/۲) وهو حديث صحيح 
بطرقه . 

)۲ أخرجه البخاري رقم ۲۹۷۳ ومسلم رقم ۱۷۵۱ . 

۳( أخرجه البخاري رقم ۱۱۸ ومسلم رقم 110 . 

)€3 آخرجه البخاري رقم 11٩‏ ومسلم رقم 110 . 


وقد استدل بحديث معاذ من أجاز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» وهي مسألة خلافية. والله أعلم بالصواب. 


- 
عل 


حت 
OD‏ کی 7۳۵ ۳ شبح الورقات 
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النسسیخ 


(وآما النسخ فمعناه لغة: الازالة» يقال: نسخت الشمس 
الظل: إذا آزالته. وقیل معناه: النقل. من قولهم: نسخت ما 
في هذا الکتاب أي نقلته. 
وحده: هو الخطاب الدال على رفع الحکم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثاينًا مع 
تراخيه عذه). 
۱- الرفع والإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل أي 
أزالته. ونسخت الريح الأثر: أزالته. قال تعالی: 
5 موی 
۲- النقل: يقال: نسخت ما في الكتاب أي نقلته مع 
بقائه في نفسه. لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة» قال 
تا إا کا نیح ما کرم Do‏ . 
قوله : (وحه: الخطاب الدال على رفع الحکم. . إلخ) 
حده: أي معناه الاصطلاحي وهذا تعریف الناسخ» لأنه هو 


)۱( سورة الحج ؛ آية 617 , 
() سورة الجائية آية ۲۹. 


الخطاب» لا تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ 
لکن یو خذ منه تعریف النسخ» لانه يلزم من کون الناسخ هو 
الخطاب الدال على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ 
الذي هو رفع الحكمء فالرافع هو الخطاب. والرفع هو 
النسخ . فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. 

قوله: (الخطاب) المراد به: الکتاب والسنة. فالناسخ 
هو الكتاب والسئة» ولا نسح بالإجماع ولا القیاس» أما 
الإجماع فلأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته ياء وبعد وفاته لا 
يمكن النسخ لأنه تشريع» وإنما يقع النسخ بمستند الاجماع. 
وأما القياس فلأن النص مقدم عليه. ولا يصار إليه إلا عند 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى ويطلق على النص 
الناسخ» فيقال: هذه الآية ناسخة لكذا. 

قوله: (الدال على رفع الحكم) المراد برفع الحكم تخییره 
من إيجاب إلى إباحة كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول کل 
كما سيأتي إن شاء الله. أو من إباحة إلى تحريم كنسخ 
إباحة الخمر المتصوص عليه في قوله تعالی : # دون منه 
سڪ ورزتا سا 07# وغير ذلك . وقد 0 النسخ برفع 


. ۱۷ سورة النحل آية‎ )١( 


١ه‏ شرح الورقات 


جل و EES OF‏ مور اتنا انل ERA‏ ةن ةنابج باه 


اللفظ - آیضا - كما سيذكره المصنف. وإنما اقتصر على نسخ 
الحكم لأنه هو الغالب. 

قوله : (الثابت بالخطاب المتقدم) : هذا صفة للحكم 
إلى المکلفین . فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع . 

وهذا القید لاخراج رفع الحکم الثابت بالبراءة الاصلية 
فليس بنسخ» ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزیل لحکم 
البراءة الأصلية» وهي عدم التكليف» ولیس هذا متا لآن 
البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع. 

وقوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا): وجه بمعنى: 
حال. والضمير في قوله(لولاه) يعود على الخطاب الثاني. 
واسم كان: هو الحكم. أي حال كونه على وجه لولا ذلك 
الخطاب لكان ذلك الحكم ثابتاً 

2 ا عنه): أي : ی مدة | بين 7 
غير متراخ» اد 0 فلا يكون نسكًا بل يكون 
بِيانًا کالشرط والصفة والاستثناء . 


(۱) سورة آل عمران» آية ٩۷‏ . 


ولکنه لیس بنسخ» لأنه لم یتراخ عنه بل هو متصل به. 
" هکذا قال بعض الأصوليين. وهذا فيه نظر لأن التخصیص 
بالمخصص المتصل - وهو البدل هنا لیس رفعا للحکم 
وإنما هو بیان أن المخرج غير مراد بالحکم» والله آعلم. 

- وهذا التعریف مطول لا یلیق بالمختصرات. مع ما يرد 
عليه من اعتراضات. منها: أنه عرف الناسخ دون النسخ. 
ومنها: أنه غير جامع› لأنه لم يذكر نسخ اللفظ - كما سيأتي 
- ومنها: أن قوله (على وجه . .إلخ) زيادة محضة. وقد ذكر 
المصنف هذا التعريف فى كتابه (البرهان)؟ ثم زيفه. 

بدليل من الكتاب أو ا لكان أوضح وأخصر. والله 


أغل : 


.)۱۲۹6/۲( انظر البرهان‎ )١( 
انظر الأصول من علم الأصول ص۳۳‎ )۲( 


12 شبع الورقات 
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آقسام النسخ باعتبار المنسوخ 


(وبجوز تسخ الرسم ودقاء الحکم. ونسخ الحکم ويقاء 
الرسم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدلء وإلى ما هو أغلظ 
وإلى ما هو أخف). 

المنسوخ: هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل 
المتأخر. وقد يسمى الدليل الأول منسوخا. وهو المراد هنا. 
وهذا الدليل إما قرآن. أو سنة. 


قوله: (ویحوز نسح الرسم وبقاء ام هذا النوع 
الاو . تاه ویبفی 0 جر به وقد ذكر 
دون الحکم خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة ۳ . 

ومثال ذلك : آية الرجم. فعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال : «کان فیما آنزل آية الرجم فقرآناها ووعیناها وعقلناها. 
ورجم رسول الله َي ورجمنا بعده , . . الد 

فهذا يدل على نزول آية الرجم. وأنها نسخت. وبقي 
حكمها لقوله: (ورجمنا بعده) . 


.)٠١٤١/۳( الإحكام للامدي‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (1447) ومسلم .)١1141(‏ وهو حديث طويل. وانظر مقالاً في أسانيد . 
آية الرجم. في مجلة (الحكمة) العدد السابع ص ۲۳۵. 


شرح الورقات YD‏ 

فإن قيل: ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ 
فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان عن ابن الجوزي أنه 
قال: (إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى 
المسارعة إلى بذل التفوس بطریق الظن من :غير استفصال 
لطلب طریق مقطوع به. فیسرعون بایسر شيء» كما سارع 
الخلیل إلى ذبح رلده بمنام؛ والمنام آدنی طرق 
0 
النسخ. ۱ 

5 95 ص 5 شم > 4 رو 

ومثاله: قوله تعالى: e‏ 

ن وان يكن مدکم يانه أ الح روا ا 
TT‏ ق 0 3 على و عرب عضا 2 
العشرین من المسلمين المائتین من الکفار . ومصابرة المائة 
الألف. فسخ هذا الحکم بقوله تعالى : :  «‏ حَنَفَ له کہ 
وعم اک فیک صا فإ نیک منم انز صایرة یلیر ماک ۹ 


.)۳۷ /۲( انظر البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. 1۵ سورة الأنفال» آية‎ )۲( 
. ٦١ سورة الأنفال» آية‎ )۳( 


0 ۳ 
ee 11 0‏ 3 0 
| | | آ 7ب ب ب ب ب ج و ج ن 
RE LT‏ اه تي ا ات و ا ا SDE‏ 


هه ااانه 1 ا ا 01 


فإن قيل: ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحكم؟ 
فالجواب من وجهین : 

الاون: بقاء فراب التلاوة. فان الفران کما يعاق لیعرف 
الحکم منه ویعمل به» فهو یتلی لیثاب عليه القارىء . 

الثاني : تذکیر الامة بحكمة النسخ ولاسیما ما فيه 
تخفیف ورفع المشقة. 

وبقي نوع ثالث لم یذکره المصنف وهو نسخ الحکم 
والرسم معا ومثاله: ما ورد عن عاتشة رضي الله عنها 
' قالت: «کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
بكري ل سحن سمي سر 
وهن فيما يقرأ من القرآن». وفى رواية: (نزل فى القرآن 
«عشر رضعات معلومات» شم انزل ا 
وا : 

فآية التحریم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحکمها. وهذا 
معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم بدلیل آنهم لم یثبتوها حين 
جمعوا القرآن. وأما آية الخمس رضعات فهي مما نسخ رسمه 
وبقي حکمه. بدلیل أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا 
القران لم یثبتوا رسمها؛ وحکمها باق عندهم. 


(۱) رواه مسلم ۱٤١١‏ . 


وقول عائشة رضى الله عنها: «وهن فيما يقرأ من القرآن» 
اي یتلی حکمها دون النظها » وقال البيهتي: المعنی: آنه 
۳ لالت يدوو ِ 

قوله: (والنسخ إلى بدل والی غير بدل» والی ما هو 
أغلظ وأخف) هذا معطوف على ما قبله . آي : ویجوز النسخ 
إلى بدل وإلى غير بدل. ومعنی: (إلى بدل) أن يأتي حکم 
آخر بدل الحكم المنسوخ. وهذا النوع لا خلاف فيه. 

ومعنی (إلى غير بدل) أن یزول الحکم السابق ولا یخلفه 
حکم آخر. وهذا مذهب الجمهور. ومثلوه بنسخ وجوب 
تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله ييه في قوله تعالی : 
يا ان امثرا إا َم َو موب یدق مود سر ۲۷ 
نسخت بقوله تعالی: اقم أن مما ب یدق تور صقت لد 
کر تاوا رکب اه یک دیش سره وائ لرکو . 

وقد منم هذا النوع لظامرية. وأیّد ذلك الشیخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله» وقال : إن القول بالنسخ إلى غير 
بدل قول باطل . وإِنْ قال به جمهور العلمای لأن الله تعالی 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول ص ۰۱۸۹ ۱۹۰ وشرح النووي على حديث عائشة رضي الله عنها 
عند رقم ۲ . 

(۲) سورة المجادلةء آية ٠١‏ . 

(۲) سورة المجادلة» آية ٠۳‏ . 


RRR ERR 


يقول: ما تنس ینءية أو ينها تأت ْنا أو يناي . 

وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب. 
وأما الاستحباب فهو باق لم ينسخ. فالنسخ ال 
وورد هذا الجواب عن الكمال بن الهمام صاحب التحریر ۳ . 

والقول بالجواز أظهر لقوة مأخذه. وأما ما استدل به 
المانعون من الاية الکريمة :. فعنه ثلاثة أجوبة : 

الأول: أن المراد بالاية - هنا - نظم الجملة ولفظها. 
لورود ذلك في کتاب الله تعالی في آکثر من موضع. قال 
تعالی: ‏ يقلا عم يليه وحم 4“ والأصل في 
الاطلاق الحقيقة» ولا يصرف اللفظ عن ظاهره. إلا بدلیل. 
ولا دلیل هنا. 

الثاني : سلمنا آن المراد نسخ الحکم. وهذا لا یعارض 
النسخ إلى غير بدل» لان الله تعالی علیم حکیم. فقد یکون 
عدم الحکم خيرًا من ذلك الحکم المنسوخ. في نفعه للناس . 

الثالث: سلمنا أن المراد نسخ الحکم. لکنه عام دخله 


.۱۰ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر آضواء البيان (۳۱۲/۳) ومذكرة الل ا ا ا وارشاد الفحول 
ص۱۸۷ . 

.)۳۸٦/۳( التحریر‎ )۳( 

(8) سورة آل عمران آية ٠١٤‏ . 


شيع الورقات 


ا ا ا ا MC‏ ا E‏ 


والله 0 جح 

وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجوب وبقي 
الاستحباب . فهذا فيه نظر. فان آية (آشفقتم) لم تثبت حكمًا 
تكليفيًا آخر.. وكون التصدق مندوبًا إليه. إن كان بهذا الناسخ 
فلا دليل فيه. وإن كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق 
الأوقات. وتقديم الصدقة عند المناجاة كان واجبّا على 
الأغنياء والفقراء على السواءء والله عل" . 

قوله: (وإلى ما أغلظ وإلى ما هو أخف) أي: أن النسخ 
إلى بدل . قد يكون (إلى بدل أغلظ) أي : إلى حكم أثقل من الحكم 
المنسوخ. (وإلى بدل أخف) أي : أقل مشقة من المنسوخ . وبقي . 
نوع ثالث وهو : إلى بدل مساو . فالانواع ثلاثة . ۱ 

أمأ الأول: وهو النسخ إلى بدل أثقل . فجوزه الجمهور 
له تعالى : وت زک بیش و ما وسک قسن َو 
۳۹ فهو خر 1 وان تصوموا 2 إن 3 تلم | E‏ ۳۹۹ 


.)1۷۹/۳/۱( انظر الاحکام للامدي (۰)۱۵۰,۱۸۹/۳ المحصول للرازي‎ )١( 
۲۷۸۰۲۱۷ انظر کتاب (النسخ في دراسات الاأصولیین) ص‎ )۲( 
. 1۸٤ سورة البقرق آية‎ )۳( 


(YD‏ شيع الورقات 
نسخ بقوله تعالی: ۷ فمن مهد منک ار لسع الدال 
على وجوب الصيام في حی المقيم الصحيح آدای والمسافر 
والمريض فضاء. وإيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين 
الإطعام . 


ومنع ذلك بعضص الظاهرية وبعض الشافعية محتجین 
بآيات التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن هذه الامة كقول 
تعالی : ود ی یسم اشک امريد يڪم الشترٌ4”" وقو 
تعالی : « مد هن يت فك ع 14 ولا تخفیف في نسخ 
الأخحف إلى الاثقل > بل هو التثقيل . وإرادة العسر. 1 

ولا دليل في ذلك لأن الحكم الجديد يكون ميسرًا على 
المكلفين لا مشقة فيه . وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله. 
مع ما فيه من زيادة ان وعظيم الأجر. 
جوازه؛ ومثاله : ايتا المصابرة کک تی سد 
یلوا ان 4 ۲۳ ثم قال سبحانه کین یکی نکم ما ساره 
۳۹ و هه فمصابرة مسلم واحد لائنین من الکفار أخف 


۰۱۸۵ سورة البقرت آية‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرت آية‎ )0( 
.۲۸ سورة التساءء آية‎ )( 
. 1۵ سورة الأنفال» آية‎ )4( 
.17 سورة الأنفال» آية‎ )( 


شرج الورشات (YW‏ 
دز 


یا و یج کته هار کم CURE OD‏ ا 


من مصابرة الواحد لعشرة منهم 

وآما الثالث وهوالنسخ إلى بدل مساو فمثاله: نسخ 
تا ی اس ال ها کی حو یه لس 
وی ان ار تست تفس سس زاو 
1 عشر شهرا"۳. نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله 
تعالى : فول وَبجَهَلك کر المشچد الا و ما كد 0 
رک سر ٩۳‏ فاستقبال الکعبة مساو لاستقبال بيت 
0 بالنسبة لفعل المكلف. وهذا النوع لا ف فيه 
كالذي قبله. 


۱۸ آخرجه البخاري رقم(4۰) ومسلم (6۲۵). 
(۲) سورة البقرة آية ۱46. 


(YA‏ شيع الورقات 


ی اه ل س ا و ج ج ها تحت کت اس دس کت ی 
ARRAY‏ و ا | 


أنواع النسخ باعتبار الناسخ 


(ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالكتاب 
وبالسنة. ویجوز نسخ المتواتر بالمتواتر» ونسخ الآحاد 
بالاحاد وبالمتواتر» ولا يجوز نسخ الکتاب بالسنة. ولا 
المتواتر بالاحاد. لأن الشیء دنسخ بمثله ویما هو آقوی 
منه). 

تقدم أن الناسخ هو الله تعالی لانه هو الرافع للحکم. دل 
على ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحکم الشرعي. 
کنات أو تشه + ۱ 

وقد در المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة وبين 
ما يجوز وما لايجوز. 

قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالکتاب) هذا النوع الأول 
من أنواع الناسخ وهو أن يكون 0 والمنسوخ قرآن مثله. 
وهذا النوع لا خلاف فيه . وتقدمت أمثلته . 

قوله: (ونسخ السنة بالکتاب) هذا النوع الثاني وهو أن 
يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة. وهذا قول الجمهور. لأن 
القرآن والسنة من عند الله تعالى. غير أن القرآن متعبد 


شوخ سه 


] A EOL ا ا‎ I RD DL O S| 


بتلاوته. والسنة غير متعبد بتلاوتها. ونسخ حكم 
الوحيين غير مدتئع . 

ومثاله : إن المباشرة والاکل والشرب في ليالي الصيام 
كانت محرمة بالسنة. لما ورد فى حديث ابن عباس «کان 
الناس على عهد رسول الله ية إذا صلوا العتمة حرم عليهم 
الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة». فنس: 
ذلك بقوله تعاا لی: 8 ول لمکم له لیا لرفث ال ايك 
هن اش کج وس باس 0 عم أله 4 تسم گنیر تتاو 
2 شك وتا ۳ كاب َل رکا کیک ذافن کو 4 

ومنع الشافعي رحمه الله هذا لنوع في لخدي روايتيه 
لقوله تعالى : ور یک اسر يق قاين اذل 74" 
ووجه الدلالة: أنه سبحانه قد جعل الستة. ياتا للقران؛ 
والناسخ بیان للمنسوخ. فلو كان القرآن ناسخًا للسنة لكان 
القرآن ينانا للسنة. وهذا لایجوز. 

والسحیح قول الجمهور لوقوعه. وأما الاية فلا يتم 


۱( تخریم لاقل واتغرت ولاف ره ورو: فى حديث ابن عباس مقيدًا بصلاة العشاء. وورد 
في حديث البراء بن عازب الذي را البخاري )١59/5(‏ تقيد ذلك بالنوم . وهو 
كذلك في سائر الأحاديث ولعل ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا 
وحديث ابن عباس رواه أبوداود (5/ 478 عون المعبود) . 

(۲) سورة البقرة آية ۱۸۷ . 

(۳) سور النحل » آية 46 . 


۸ شيع الورقات 
الاستدلال بها على المن لجواز أن یکون المراد من قوله 
(لتبین) : لتبلغ . والتبلیغ عام» فحمل الاية عليه أولى . 

قوله: (وبالسنة) أي ویجوز نسخ السنة بالسنة» وهذا هو 
التوع الثالث» وهو أن یکون الناسخ سنة والمنسوخ سنت 
ومثاله حدیث بريدة رضی الله عنه أن النبی ييل قال: «کنت 
نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»" . فقوله: «کنت نهیتکم» 
يدل :علن أن النهن تالته بالشنة. 

قوله: (ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر) أي ويجوز نسخ 
المتواتر من الكتاب اه او فهها قسيات: 

الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 

الثاني : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. 

أما الأول فمذهب الجمهور جوازه. وذهب الشافعى 
وأحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز. احتج الجمهور 
بأن الكل وحى من الله. واستدل الشافعى بقوله تعالى: 

ا مه ا س ر e er‏ سه 
9 # ما تسخ ین ای آز نها َأتِ یر مها أو ینیه 4 والسنة 
لشت خا من القران وله بعلي 


(۱) تقدم تخريجه ص ۸۱ وانظر تحفة الأحوذي (4/ 168). 

(۲) سورة البقرة» آية ٠١5‏ 

0 الرسالة للشافعي )٠١8 ۰۱۰5 /١(‏ وقد روى ذلك الحازمي عن الشافعي وأحمد 
بسند متصل الیهما في کتابه (الاعتبار ص ۵۷). ۱ 


شرع الورقات 


RM E 


والراجح - وال أعلم ‏ الجواز» لأن الناسخ حقيقة هو 
الله عز وجل على لسان رسول الله بو فان كل ماصح عن 
رسول الله يلك فأحكامه من الله. قال تعالى : وما بطق عن 
آمو © إن مو لا وی يق 74' ومحل النزاع الحكم ولیس 
اللفظ وعليه فان لفظ (بخير منها أو مثلها) يكون من السنة 
كما يكون من القرآن. فالأحكام كلها من الله تعالى (إن 
الحكم إلا لله) وال أعلم. 

وقد مثلوا لذلك بقوله تعالی: ۷ كيب عا ا عضر 
اکم الوت ان حا هل لین ۲۳ فنسخت 
هذه ألوصية للوالدین بحديث «لا وصية لوارث». فان 
الاجماع منعقد على معنی هذا الحدیث . 

وهذا المثال فيه نظر. فان الحدیث آحاد"" . ثم أن من 
شروط النسخ تعذر الجمع بين الدلیلین» وهنا يمكن الجمع 
عن طريق التخصیص بأن يخرج من الاية الوارث منهما فلا 
وصية له بمقتضى الحدیث» فتكون الاية في حق غير 
اللو كر لس فى حك البر رشي و ناه نکر E‏ 


۰1۰۳ سورة النجمء الايتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية ۱۸۰. 

زفرة لكن قالوا: إنه متواتر معنى للوجماع على معناه» انظر نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر ص ۱۱۷ . 


فى ا 
المحققين أن الناسخ هو آية المواريث. والحديث بیان 
للناسخ والله ا 
وأما الثاني : وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» 
فهو مجمع عليه بين انمائلین بالنسخ . قال في شرح الکوکب 
المنير: (وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد 
۲( 
هب 


قوله: (ونسخ الاحاد بالاحاد» أي ویجوز نسخ الاحاد 
بالاحاد. وهذا مجمع عليه بين القائلین بالنسخ. لاتحاد 
الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة. اه 
بريدة رضي الله عنه. قال في شرح الكوكب المئير: 
أمثله 50 

: (وبالمتواتر) : أي ویجور نسح الحاد بالمتواتر» 

ا 8 منه . وهذا ات ۳ محل اتفاق. قال في شرح 
الكوكب المنير: (ولكن لم يقع)“ . 

قوله: (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة) هذا هو النوع 
الرابع» وهو أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآنا. والمراد 


(؟) انظر نثر الورود (۳۱/۱). 
(۲) شرح الکوکب المتیر (۳ ۵۷۱). 
(۲) المرجع السایق. 

(4) المرجع السابق. 


شرح الورقات 


بالسنة هنا: غير المتواترة. لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة 
تقدم ذكره عند قوله (ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر). فيكون 
المراد بالسنة هنا: الآحاد. فالاحاد لا ينسخ القرآن لأن 
القوي لا يُنسخ بأضعف منه كما سيأتي. وهذه العبارة 
موجودة في بعض نسخ الورقات. ويشكل عليه قوله (ولا 
يجوز نسخ المتواتر بالاحاد) لأن المتواتر يشمل الكتاب 
u 0‏ تکرارا إلا أن يكون قوله ا خاضًا 
بالسنة . والله آعلم . 

وقد ذهب المؤلف رحمه الله في كتابه (البرهان) إلى 
جواز نسخ الكتاب بالسنة. وذكر مايؤيد ذلك" . 

قوله: (ولا المتواتر بالاحاد) أي لا يجوز شرعًا نسخ 
المتواتر ‏ کالقران والسنة المتواترة بالآحاد. لأنه دونه فى 
القوةء لأن المتواتر قطعي والآحاد ظني» والشيء نما ينسخ 
بمثله» أو يما هو آقوی منه. كما تقدم. 

وهذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من آهل الظاهر 
منهم ابن حزم إلى جوازه» وهي رواية عن آحمد. وهو 
الراجح إن شاء اش لأن القطعي هو اللفظ ومحل النسخ هو 
الحکم. ولا یشترط في ثبوته التواتر. لأن الدلالة باللفظ 


.)۸۵۱/ ۲( البرهان‎ )١( 


المتواتر قد تکون ظنية. لجواز أن يكون المراد غير ذلك 
فحينئذ لم يرفع الظني إلا بالظني . 


ومثال ذلك: ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينما الناس بقباء في صلاة ا إذ جاءهم آت فقال: 
إن رسول الله ي قد أنزل عليه القرآن. وقد آمر أن یستقیل 
الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الك 

ووجه الدلالة: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان 
تایتّا بالستة را لأنه لم يوجد في القرآن ما يدل عليه. 
وهوّلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم 
بطریق العلم» والنبي و لم ینکر علیهم. فدل على الجواز . 
والله آعلم. 


شبح الورقات 


(إذا تعارض نطقان فلا يخلو: اما أن يكونا عامين» أو 
خاصينء أو أحدهما عامّا والآخر خاصًاء أو كل واحد منهما 
عامًا من وجه وخاصًا من وجه. فان كانا عامين وأمكن 
الجمع بينهما جمع. ون لم يمكن الجمع بینهما يتوقف 
فيهما إن لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ فينسخ 
المتقدم بالمتآخر.ء وكذلك إن كانا خاصين. وان كان 
أحدهما عامّا والآخر خاصًا فيخصص العام بالخاص. وان 
كان كل واحد منهما عامّا من وجه وخاصًا من وجه 
فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر). 

عني الأصوليون بمباحث التعارض والترجيح بعد مباحث 
الأدلة الشرعية - الکتاب والسنة والإجماع والقیاس - وذلك 
لأن هذه الأدلة قد يقع پینها تعارض ولا يمكن إثبات الحکم 
إلا بإزالة هذا التعارض. 

واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في 
الحقيقة» لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص 
في علمه أو خلل في فهمه وهو تعارض في الظاهر لا يمكن 
أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجیح. 
وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح 


CD‏ شرع الورقات 


سس جني تب سس ی مسجم يي تنم سس مس سس سس سم س س س س سے 
E E eM.‏ ا ا ل HDRES‏ 


وكان الأرلى بالمصف أن یوضر بحث التعارض إلى 
نهاية الکلام على الأدلة» كما جرى على ذلك غيره من أهل 
الأصول» لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة» لكنه خصصه 
بالكتاب والسنة لقوله (إذا تعارض نطقان) لأن المراد بهما: 
قول الله تعالى» وقول الرسول ی كما تقدم في المخصص 
المنفصل . ۱ 

قوله: (إذا تعارض نطقان) التعارض لغة: تفاعل من 2 
العرض - بضم العين - وهو الناحية والجهة. كأن الکلام 
المتعارض یقف بعضه في عرض بعض أي ناحیته وجهته؛ 
فیمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه فهو إذن بمعنی التقابل 
والتمانع . ۱ 

واصطلاحا: تقابل الدلیلین بحیث یخالف آحدهما 
الاخر . 

وذلك كات یکون أحد الدلیلین ينيد الجواز» والاآخر يدل 
على المنع» فكل منهما مقابل للاخر ومخالف له. 

قوله( فلا يخلو. .) أي الأمر والشأن. من آربع حالات : 

الأولى: أن یکون بين دليلين عامین. 

والثانية : أن يكون بين دليلين خاصين . 

والثالثة : أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص . 


2 


, ف الات‎ TAROT HI O ANT NEBE OU AS SUES LIFESON 


الرابعة: أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من 
وجه وخاص من وجه اخر. 

والمراد بقول المصنف (إذاتعارض نطقان) أي نصان من 
قول الله تعالى أو من قول رسوله ية . 

الأول: أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضین؛ 
فيجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
فيه العمل بكلا الدليلين. 

ومثاله : قوله اة : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»" أخرجه 
مسلم عن ابن عباس . وعند آهل الستن «آیما إهاب دبغ فقد 
طهر»۳. وقوله بيه «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
وهو حديث عبدالله بن عكيم» فهذا معارض في الظاهر 
للأول. 

فجمع بينهما بآن الإهاب اسم لما لم يدبغ. وبعد الدبغ 
يقال له: شن وقربة. فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۳۲ وأبوداود رقم ۱۲۳ والترمذي رقم ۱۷۲۸ والنسائي 
(۷/ ۱۷۳). 


(۲) آخرجه آبوداود رقم ۰4۱۲۷ ۱۲۸ والترمذي رقم ۱۷۲۹ والنسائي (۱۷9/۷) وهو 


mm‏ شرح الورقات 
2 ماوق EERE RARE‏ او RAE‏ 


خا ات E N E E EEE CN‏ ا 


يدبغ» فإذا دبغ لم يسم إهاباًء فلا يدخل تحت النهي. قال 
في سبل السلام (وهو جمع حسن)"" وفي المسألة أقوال 
وق 

الثاني: أن يجعل أحدهما ناسحا للاخرء وهذا إذاعلم 
التاريخ بأن علم السابق منهما» فیکون المتأخر ناسخًا له. 
ويعمل به دون المتقدم . 

ومثاله: قوله تعالى: 5# من توح حيرا فهو ڪي لم ون تومو 
0 فهذه الآية تفید التخيير بين الصیام والاطعام 
وترجج. الضیام.. وقوشه تعالی : من کید یگ بر 
اد ۳ يفيد تعيين الصیام آداء في حق غير المریض 
والمسافر وقضاء في حقهماء وهي متأخرة عن الأولى فتکون 
ناسخة لها بدلیل قول سلمة ب بن الاکیح رضي الله عنه: لما 
لعا كل ا مت ود مه ام یکین ۹ كان من 
آراد آن یفطر ويفتدي حتی ی الآية التي بعدها 
د 


الثالث: فإن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يظهر 


)۱( سبل السلام (۱/ ؟ة). 
(۲) سورة البقرت آية ۱۸٤‏ . 
(۳) سورة البقرق آية ۱۸۵. 
(4) سورة البقرت آية ۱۸٤‏ . 
(0) آخرجه البخاري رقم 4777 ومسلم رقم ٠٤٤١‏ . 


مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به. وهذا هو الطريق 
الغالث وهو الترجیح» وهو لا یکون الا بدئیل» لذن الترجیح 
بلا مرجح باطل» والترجیح هو تقوية آحد الطرفین 
المتعارضین بدلیل: وللترجیح طرق كثيرة» بعضها یرجع إلى 
المتن» وبعضها یرجع إلى السند» وهي مذکورة في 


المطو لات . 
ومثاله فوله كيه: «من مس ذکره فلا يصلي حتی 
ی ره ١‏ 
يتو ۰ 


وهذا مروي عن بسرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي 
سئل عن الرجل یمس ذکره آعلیه الوضوء؟ قال: «لاء 
اهر ا 

فهذان حدیثان متعارضان في الظاهر» الاو یوجب 
الوضوء من مس الذكرء والثاني لا یوجبه. فیرجح الأول 
علی الثاني لما يأتي : 
_ أن العمل به حرط 


)١(‏ آخرجه الترمذي رقم ۸۲ وأبوداود (۱۸۱) والنسائي (1/ 225٠١‏ وهو حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أبوداود رقم ۱۸۳۰۱۸۲ والترمذي رقم ۸۵ والنسائي (۱۰۱/۱) وهو حديث 


تج 5 


۲ لانه آکثرطرقّا ومصححیه آکثر. 

۳ لانه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم ایجاب الوضوء 
والناقل يقدم على المبتي. لأن مع الناقل زيادة علم حیث 
آفاد حکمّا شرعيًا ليس موجودًا عند المبقي على الأصل . 
وهذا عند الجمهور. 
والترجيح هو أحد الأقوال في المسألةء ومن العلماء من 

قال بالنسخ» ومنهم من قال ی 
آما الحالة الثانية من آحوال التعارض فهي أن یکون بين 

دلیلین خاصین كما تقدم» وللخروج من التعارض طرق : 
الأول : الح و ومثاله: حدیث جابر في صفة 

حجة النبي بي أنه ی صلى الظهر يوم النحر مک 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ی صلاها بمنى”") 
قال النووي: (ووجه الجمع بينهما أنه ل طاف للإفاضة 

قبل الزوال» ثم صلی الظهر بمكة في أول وقتها. ثم رجع 

إلى نی» تبلق بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه 

ذلك ی 


.)۲۷۰/۱( انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۱۲۱۸ من حديث جابر رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه مسلم رفم ۱۳۰۸ . وانظر لزامًا فتح الباري (1/ /077) وتغليق التعليق لابن حجر )٠١١/۳(‏ . 
(4) شرح التووي على صحيح مسلم (۸/ .)٤٤۳‏ 


لك م2 و 
التاریخ . و قوله تمالی > ينها از ا و 
ی میت يمري 4 وقوله تعالی : نک سین 
Ser‏ ولا هل ی هن ین ۰ ن لح CA‏ ا ا COSTE‏ ۳ ال 
يتزوج على نسائهء والإباحة دلت عليها الآية الأولى. وهذا 
على أحد و ا 
حديث میمونة رضي 1 أن 2 ا وهو 
0 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما آن النبي 3 
: رم ۱ 
تزوجها وهو محرم 
١‏ أن ميمونة صاحبة القصة. ولا شك أن صاحب القصة 
آدری بما جری له في نفسه من غیره. ومن قواعد الترجیح 
أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره» لانه 
آعرف بالحال من غیره. 


(۱) سورة الأحزاب» آية ٠١‏ . 

(۲) سورة الاحزاب آية ۵۲. 

(۳) انظر الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ۰۳۳ 
(4) آخرجه مسلم رقم ۰۱8۱۱ 

(۵) آخرجه البخاري )٤۸۲٤(‏ ومسلم رقم ۰۱6۱۰ 


۱ شيع الورقات 
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۲ لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي 
N Rg E‏ وف الوم ل وی 
فأبو رافع رضي الله عنه هو رسوله إليها يخطبها عليه فهو 
ماش لكلو اف توا عماس لسن کد اک 

۳ أن ميمونة وأبا رافع کانا بالفین وقت تحمل الحدیث 
المذکور» وابن عباس لیس ببالغ وقت التحمل» وعند 
الأصوليين ترجیح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على 
المتحمل قبله لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل . 
الحالة الثالثة من آحوال التعارض: أن يكون بين دلیلین 


ر ص ی ۳ 5 ع م 
ومثاله : قوله تعالی : ل والسارف واَسَارقة فافط موا یدب ۳ 


فهذه الآية دلت على وجوب القطع في 0 رالکیر. 
وحديث: الا تقطع يد سارق الا فى ربع دینار وا 
يدل على تحديد نصاب القطع» فيكون الحديث مخصصا 
لعموم الآية على مذهب الجمهور والله أعلم. 

الحالة الرابعة: أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما 


)١(‏ آخرجه الترمذي رقم ۸٤1‏ وقال: حديث حسن. 

(؟) انظر آضواء البيان (۵ ۳۱۷). 

(۳) سورة المائدة» آية ۳۸. 

(4) آخرجه البخاري رقم 1407 ومسلم رقم ۰۱0۸۶ واللفظ له عن عائشة رضي الله 
عنها . 


شرح الورقانه ۱ و 


777 ا 


أعم من الآخر. من وجه» وأخص من وجه آخر» فيجمع 
بينهما بأن یخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن 
دل على ذلك دلیل . ومثاله: قوله تعالی راان یسک 
یدود وجا يريصن بأنفسهنّ أربعة آتکر رو 9 الآية 
عامة في الحامل وغيرهاء وخحاصة ا عنها. 
تعالى ووت كمال أجلن أن يضمن هن نا خاصة 
بالحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. فيخصص عموم 
الأولى بالثانية» فتخرج الحامل من عموم الأولى» وتكون 
عدتها وضع الحمل» سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. 

وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية أنها 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها النبي بيا أن تتزوج”"© 
فدل ذلك على أن الحامل المتؤوى تغنها غير واخلة في عموم 
2 البقرة» والله أعلم . 


را سورة البقرة» آية 5؟. 
(۲) سورة الطلاق» آية ٤‏ . 
)۳( أخرجه البخاري رقم ۳۷۷۰ ومسلم رقم A٤‏ 


© یمسر 


(وآما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 
ونعني بالعلماء: الفقهاء. ونعني بالحادثة: الحادثة 
الشرعية. وإجماع هذه الآمة ححة دون غيرهاء لقوله د 
زلا تجتمع آمتي علی ضلالهة) والشرع ورد بعصمة شذه 
الأمة). 

هذا هو الدليل الثالث من الأدلة و وهو 

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وقوله: (اتفاق): هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان 
المخالف واحداً إذا كان يعتد به فلا ينعقد الاجماع . 

قوله: (علماء العصر) فسره بأن المراد بهم الفقهاء وهم 
المجتهدون» وهذا القيد يخرج المقلدین والعوام فللا عبرة 
بهم في الاجماع وفاقاً ولا خلافاً. كما يخرج العلماء غير 
الفقهاء كالنحويين واللغويين وغيرهم. 

وقوله: (على حكم الحادثة) الجار والمجرور متعلق 
بقوله (اتفاق) والمراد بها هنا الحادثة الشرعية» لأنها محل 
نظر الفقهای وهذا القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي 
كلغوي» فلا مدخل له في الاجماع لأن الغرض البحث 


شرح الورقات . GD‏ 


الاجماع على أنه من الأدلة الشرعية. 

وبقي قیدان : 

الأول: علماء العصر من هذه الامة: لاخراج اتفاق 
علماء الشرائع السابقة فلا يعتبر 0 د المصنف » ولعله 
تركه لوضوحه أو اكتفاء بذكره مستقلاً مستقلا 

الثاني : بعد النبي كَةِ: لاخراج اتفاق الصحابة في عهد 
النبي بي فلا يكون إجماعًا من حيث كونه دليلاء لأن الدليل 
حصل بسنة النبي یه من قول أو فعل أو تقرير» وإذا قال 
الصحابي : كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي مَل 
كان ذلك من المرفوع حكماء وليس نقلا لارجماع . 

قوله: (وإجماع هذه الآية حجة دون غيرها) أي : 
والاجماع حجة شرعیت يجب العمل به على كل مسلم. 
والمراد الإجماع القولي الصریح . وقوله: (دون غیرها) آي 
غير هذه الآمة من الأمم السابقة» فليس إجماعهم حجة علينا 
يجب اتباعهاء ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قوله تعالى 

< كيك حمل َه وس4 “آي عدولاً» ومقتضى ذلك أنهم 
عصموا من الخطاً قينا أجمعوا علیه ر اوق : 


(۱) سورة البقرة» آية ۱۶۳. 
)۲( انظر فتح الباري (۱۳/ ۳۱۷). 


شرع الورقات 
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ومن الأدلة: قوله بي «لا تجتمع أمتي على ضلالة)"') 


)١(‏ رواه أبوداود رقم 107 والترمذي رقم 7١77‏ واللفظ له. وفي سنده ضعف» ولكنه 
ورد من طرق يقوي بعضها بعضّاء وله شواهد تؤيد معناه. انظر (المعتبر) للزركشي 
ص ٩۷‏ وانظر السنة لابن أبي عاصم (4۱/۱). 


شرح الورقات 


من مسائل الاجماع 


(والاجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر کان. 
ولایشترط انقراض العصر على الصحیح. فان قلنا: 
انقراض العصر شرط یعتبز قول من ولد في حیاتهم 
وتفقه وصار من آهل الاجنهاد. ولهم أن برجعوا عن ذلك 
الحکم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم» وبقول البعض 

قوله: (والاجماع حجة على العصر الثاني. .) أي أن 
لعصر آهل الاجتهاد؛ فإذا آجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على حکم شرعي فليس للتابعین أن یخالفوا هذا الاجماع 
بل هو حجة علیهم وعلی من بعدهم في أي عصر من 
العصورء لأن الاجماع يمنع من حدوث خلاف . 

وقوله : (وفي آي عصر کان) أي : وجد الإجماع من 
عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان". 


(۱) اعلم أن الاجماع القطعي وهو ما بعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. لا أحد ینکر 
ثبوته. کالاجماع على وجوب الصلاة وتحریم الزنی. وآما الاجماع الظني وهو ما 
يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته» والاظهر أنه ممکن في عصر 
الصحابة» وفي غیره متعذر غالبّا» وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد = 


۳ 
شرع الورقات 
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قوله: (ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح) آي : لا 
يشترط انقراض عصر المجمعين › ومعناه : أن يموت آهل 
الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج ب(جماعهی وهذه المسألة فيها 


قولان: 


الأول: أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا مذهب 
الجمهور فينعقد الاجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا 
أحياء» فلا تجوز مخالفته» لأن أدلة حجية الاجماع لا توجب 
انقراض العصرء ولان الاجماع هو الاتفاق» وقد حصل فما 
الذي يمنع من قبوله؟ ولآن التابعين قد احتجوا بإجماع 
الصحابة قبل انقراض عصرهم ولو كان ذلك شرطا لم 
يحتجوا به. 

الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء وهو قول بعض 
الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ووجه اشتراطه: احتمال 
رجوع بعض المجتهدين عن رأيه» فيؤول ذلك إلى الخلاف. 

والقول الأول هو الصحيح كما ذكر المصنف لقوة أدلتهء 
ولأن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر 
الإجماع» لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده 


= قال: (ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة» أما بعدهم 
فقد تعذر غالبّا). (مجموع الفتاوی 2551/١7‏ وقال: (والإجماع الذي ينضبط ما كان 
عليه السلف الصالح إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت الامة) (العقيدة الواسطیة) . 


من ينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد» وله أن یخالف» لأن الاجماع 
لم ینعقد» وهذا يؤدي إلى إبطال انعقاد الٍ جماع وما أدى 
إلى ذلك فهو باطل. قال القرافي: (وانقراض العصر ليس 
شرطالاقا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل 
يوم فیتعذر الاجماع)۳) أه ۱ 

قوله : (فإن قلنا انقراض العصر شرط ..الخ) بين بذلك 
ثمرة الخلاف. والمعنی. إن قلنا: .انقراض العصر بموت 
آهله (شرط) أي في حجية الاجماع. وهذا القول مقابل 
للقول الصحیح. (يعتبرُ) بالجزم على أنه جواب الشرط. 
أي : یعتبر قول من ولد في عصر المجمعین» وبلغ رتبة 
الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم . فله أن یخالف. 
ولا يعد مخالمًا للإجماع. لأنه لم ينعقد. 

ا (ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم) هذه 0 
أخرى. أي: وللمجمعين أو بعضهم - على القول بالاشتر 
- أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليه. ولا يعد 97 

37 رام بمح باهم راهم أي الإجماع 
ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم. > أي e‏ 


.۳۳۰ التنقيح ص‎ )١( 


شيع الورقات 
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ولهذا أعاد الباء» فإذاقالوا بجواز شيء فهذا إجماع على 
الجوازء وكذلك إذا فعلوا شيئًا فيدل فعلهم على الجواز 
لعصمتهم عن الباطل كما تقدم. 

والإجماع لابد له من مستند: إما من الكتاب أو السنة. 
سواء علمناه أو جهلناه» لأن القول في الدين بلا مستند لا 
يجوز . ۱ ۱ 

قوله: (وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك 
وسکوت الباقین) هذا إشارة إلى الاجماع السكوتي» وهو أن 
يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلاً مع انتشار ذلك في 
الباقين وسكوتهم» وهذا فيه خلاف. فاکثر الشافعية والمالكية 
ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا 
والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر فى ذلك القول بعد 
سماعه» وكان قادرا على إظهار رآیه. وهذا ظاهر كلام 
المصنف . 

وقيل: يكون حجة لا إجماعًا. لرجحان الموافقة 
بالسكوت على المخالفة» وليس إجماعا لأن حقيقة الاجماع 
لم تتحقق فيه. وقيل: ليس بحجة ولا إجماع» لأنه لا ينسب 
اکت ول وق ل 


(۱) انظر إرشاد الفحول ص ۸4. 


وقول المصنف( وانتشار ذلك) مفهومه أنه إذا لم ينتشر 
في الباقين فليس باجماع» لاحتمال ذهولهم عنه وعدم 


شرع الورقات 
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(وقول الواحد من الصحاية ليس بحجة على غيره على 
القول الجديدء وفي القول القديم حجة). 

قول الصحابي من الادلة المختلف في حجیتها. 

والمراد به: ما آثر عن آحد من أصحاب النبی يل من 
قول أو فعل أو تقرير في آمر من آمور الدین. 

والصحابي : من صحب النبي ا ولو ساعت أو راه 
نهينا أو من السنة كذا فهو مرفوع حکمّا؛ وهو حجة كما هو 
مقرر في علم الحديث» وان لم يثبت له حكم الرفع فقد 
أجمع العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس 
بحجة على صحابي آخرء لأن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا في كثير من المسائل» ولو كان قول أحدهم حجة 
على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف. كما أجمعوا على 
الأخذ بقول الصحابی فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فیه 
لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة يي . كماأنه 
لاخلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا 


العلماء من استثنی الصحابی المعروف بالأخذ عن 
كل ما سبق . ففيه قولان: 


القول الأول: إنه حجة. وهو مذهب الإمام مالك وأبي 
حنيفة والشافعي في أحد قولیه» ورواية عن الإمام أحمدء 
رجحها ابن القيم» وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول 
الصحابي» ويعتبره بعد السنة الصحيحة”"' . 


ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى الو سس 


ا 


مد سا کور سے صر ص ر و سم 


اون بالمَعروف وَئَنهوت ڪن اشڪر 4" قالوا: 
خطاب مع الصحاية بان ما يأمرون به معروف» e‏ 


ومن الأدلة أن الله تعالى مدح الصحابة والتابعين لهم 
باحسان» وانمااستحق التابعون ذلك لانهم اتبعوهم في كل 
شيءء سواء من حیث الرجوع إلى الکتاب والسنف أو 
اجتهادهم» أو الاقتداء بهم لأن الاتباع يجب حمله على 
فرده الکامل» قال تعالی: ##وَالسبفُورت وت ین ی 27 


والاصار وال اتبعوشم بحسن ر رض ال عَنهم ور وَرَصُوأ علد بج 


.)۱۲۰/8( انظر أعلام الموقعین‎ )١( 
.۱۱۰ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
.۱۰۰ سور التوبة» آية‎ )۳( 
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ولأن ا- جتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره 
لمشاهدته الوحي وقربه من الرسول ياء كيف والظاهر من 
حاله أن لا يقول ما قال إلا سماعا من وسول الله يلك له سس 
فیما یخالف القیاس ۱ 

القول الثاني : أنه ليس بحجة. وهو .قول الشافعي في 
الجریز۱) ورواية عن الإمام أحمدء واختيار الغزالي والآمدي 
وابن الحاجب والمصنف. وذلك لآن الله تعالی لم یجعل 
قول آحد من الناس حجة إلا قول رسول لهج . والصحابي 

من آهل الاجتهاد. والمجتهد غير معصومء فیجوز عليه 
الخطاً والسهو .. 

والذي يظهر والله آعلم . أنه يجوز الأخذ بقول الصحابي 
حيث لا نص في الکتاب والسنة ولا إجماع. لاحتمال أن 
يكون سمع ذلك القول من النبي بيه ولكونه أعلم بالله وكتابه 
ورسوله من التابعين فمن بعدهم» فاحتمال الصواب في 
اجتهاده كثير جدًا. لأنه شاهد التنزیل» ووقف على حكمة 
التشريع. وأسباب النزول. ولازم النبي ككل قال ابن القیم: 


(1) لقد نفى ابن القيم نسبة هذا القول للشافعي في كلام ماتع تجده في أعلام الموقعين 
(۱۳۰/۶) وللزركشي - من بعده - كلام مفاده أن الشافعي في مذهبه الجديد يرى أن 
قول الصحابي حجة. فیکون له قولان في الجدید واحد موافق للقديم . فانظر البحر 
المحيط (5/ 07). 


شبح الورقات CD‏ 
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سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم. 

و انیت تماق 
ویشترط للآخذ بقول الصحابي شرطان : 

۱ ألا یخالف نصّا. فان خالف نصّا أخذ بالنص. ومثاله قول 
عمر رضي الله عنه: إن الجنب لا يتيمم» مع أنه ورد في 
تيمم الجنب حديث عمار رضى الله ا 

- ألا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي 
شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم ونحوه» فقد روي 
صيامه عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله 
عن الجميع ) وروي عن آخرين عدم صيامه ) وهو الراجح 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «فإن غم عليكم فأکملوا 
عدة شعبان ثلا ثين» فاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه 
وتفسيره (فاقدوا له) بمعنى: ضيقواء لا يعارض به ما ثبت 
من قول الرسول ی 


و المانعين : إنه غير معصوم كغيره. نقول: هذا 
(۱) انظر آعلام الموقعین (۱۵۲/۶) مذكرة الشنقيطي ص۱5۵ حبجية قول الصحابي في 


(۲) انظر أعلام الموقعین (۲۹/۱) وانظر طرح التثریب (۱۰۳/۱). 
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ل ۱2) ١‏ 
ومن أمثلة قول الصحابي قول الراوي» قال علي رضي 
له عته: (حدئوا الناس بما یعرفون» آتحبون آن یکذب الله 

١ ۱‏ 
ومن أمثلة الفعل قول البخاري رحمه الله : (وأم ابن 
عباس وهو تیم" والله أعلم . 


(۱) انظر أصول الفقه للبرديسي ص۳۲۹ . 
( انظر فتح الباري (۲۲5/۱). 
(۳) انظر فتح الباري (455/1). 


۱ ا و 


(وآما الأخبار: فالخیر ما بدخله الصدق والکذب. والخبر 
ينقسم إلى قسمین: احاد ومتواتر. فالمتواتر ما یوجب 
. العلم. وهو أن يروي جماعة لا یقع التواطؤ على الکذب من . 
متلهم إلى أن بنتهي إلى المخبر عنه» ویکون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد). 
إعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم 
الحديث فى أصول الفقه» وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار 
البحث في علم الأصول. ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر ' 
فى سنده» لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى 
صار البحث مقتصرا على النظر في دلالة النص على الحکم. 
أما السنة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين : 
١‏ - نظر في ثبوتها. ۱ 
۲ - ونظر في دلالة النص على الحکم. 
لذا أورد الأصوليون هذه الشذرات من علوم الحديث . 
قوله : (وأما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق 
والكذب): الأخبار: جمع خبر. وهو: ما يدخله الصدق 
والكذب . أي: يحتمل الصدق والکذب. لكن أورد على هذا 
التعريف أن من الأخبار ما لا يدخله الكذب» ومنها ما لا يدخله 


0 ۳ 
شرح الورقات 
سوح لور تت 
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الصدق» فإذا زید على التعریف كلمة (لذاته) زال هذا الایراد» 
إذ یخرج بهذا القید الخبر الذي لا بحتمل الصدق أو لا یحتمل 
الکذب باعتبار المخبر به» فالاول کخبر مدعي الرسالة بعد 
الرسو ليك والثاني کخبر الله تعالی وخبر رسوله يك الثابت 
عنه» فإذا قال إنسان: قدم أخوك. فهذا خبر یحتمل الصدق 
والکذب لذات الخبر» فان طابق الواقع فهو صدق. وان خالفه 
فهو کذب . وذلك إما على السواء إن كان القائل مجهول 
الحال» أو مع رجحان الصدق إن كان المخبر عدلا» أو الکذب 
إن كان فاسقا. 

قوله : (والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر) لما 
عرف الخبر ذكر أقسامه 
فالخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان : 
۱ -احاد. ۱ 
۲ - متواتر. 

قوله : (فالمتواتر ما يوجب العلی وهو أن يروي 
جماعة. . . إلخ) ذکر تعریف المتواتر وبیان ما یفیده» وبدا 
المصنف بالمتواتر لطول الکلام على الآحاد ولاعتباره في معنی 
الآحاد نفي معنی المتواتر. ۱ 

فالمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء أي: جاء بعضه 
في إثر بعض؛ ومنه تواتر المطر آي: تتابع نزوله. قال 


E ETS 177777773 770173227313305 شط تقطن‎ 33735 
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٠‏ الأشياء إلا إذا به نه 
وا e‏ 
واصطلاحا: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب 
من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. 
هذا تعريف المصنف» وهو تعريف يحتاج إلى تقدير» لآن 
المتواتر ليس هو رواية الجماعت بل ما يرويه جماعة» والرواية 
نفسها هي التواتر فيقدر: حال المتواتر أن يرويه جماعة. ولو 
قال : ا واه جماعة) لكان أحسن . 
ومن هذا التعریف وما بعده يتبين أن شروط المتواتر 
أربعة : ش 
۱ - أن يرويه عدد»ء وقد آشار المصنف إلى ذلك بقوله : 
(آن يروي جماعة) وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب 
على آقوال كثيرة» كلها ضعيفة لتکافتها في الدعوی ولأن 
آدنتها لا تعلق لشيء منها بالاخبار والصحیح ما قاله شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله» ونسبه إلى الاکثرین من أن 
التواتر ليس له عدد محصور بل قد یحصل بكثرة المخبرین» 
وقد یحصل بصفاتهم: لضبطهم ودينهم» وقد بحصل بقرائن 
تحتف بالخبر یحصل بمجموعها العلم. وقد بحصل بتلقي 
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الأمة له بالقبول» والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يحصل 
إذا أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك . 

۲ - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وأشار إليه 
بقوله : (لا يقع التواطؤ من مثلهم على الكذب) . 

۳ أن يستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى 
أن ينتهي إلى المخبر عنه. وأشار إليه بقوله: (إلى أن ينتهي 
إلى المخبر عنه). ۱ 

5 - أن یکون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع 
کقولهم: «سمعنا أو رأينا» لا عن اجتهاد» لأن الاجتهاد یمکن 
فيه الغلط بخلاف المشاهدق فان من آخبر عن وجود حادة 
إخبارا عن مشاهدة لم يجز عليه الغلط . وآشار إليه بقوله : 
(ویکون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد) . 

قوله (فالمتواتر ما بوجب العلم ) أي أن المتواتر یفید 
العلم. وهل هو العلم الضروری أو النظري؟ قولان: آرجحهما 
أن المتواتر یفید العلم الضروري أي اليقيني الذي یضطر 
الانسان إلى التصدیق به تصدیقا جازماء کوجود الائمة 
الأربعة» ووجود مكة ودمشق مثلا بالنسبة لمن لم يرهماء ولو 
آراد التخلص من العلم بذلك لم یستطع» وقد نسب الشوکانی 


.)۱6۸۰۱۱/۱۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


ENT ۳ 
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همقل ال امور ةوقال إن الي 

وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل بما دل عليه بتصديقه 
إن كان خبراء وتطبيقه إن كان طلبا. ومثال المتواتر: عن أبى 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل (من. كذب علي 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار)۲۳. 

فال المنذري: وهذا الحدیث قد روي عن غير واحد من 
الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهماء حتى بلغ 


مبلغ التواتر» والله آعلم ۳ . 


(1) إرشاد الفحول ص 45. 
(۲) آخرجه البخاري رقم 11۰ ومسلم رقم ۳. 
(۳) الترغیب والترهیب (۱۱۱/۱) وانظر نظم العتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني. 
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الاحساد 


( والآحاد: هو الذي يوجب العمل ولا بوجب العلم. وینقسم 
إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده» والمرسل ما 
لم بتصل (سناده. فان كان من مراسیل غير الصحاية فليس 
مسانید عن النبي 355). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا 
وهو الاحاد. 

والاحاد لغة: جوع أحل كأجل وال بمعنتی و احد . 
وهمزته مبدلة من واو فأصله وحد» وخبر الحاد ما پر ویه 
الواحد. 

أي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر» سواء كان المخیر به 
واحدا أو اثنين أو أربعة أو خمسة أو غير ذلك من الأعداد التي 
لا تشعر بأن الخبر دخل فى حد التواتر. 
الاحاد بتصديقه إن كان خخبراء وتطبيقه إن كان طلباء بشرط 
على القول الصحيح » لعموم الأدلة في و چو اس العمل بخبر 
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الواحد» ومن ذلك حديث ابن عمر رضی الله عنهما قال : بينما 
لثاس بقباء في صلاة الصبح جاه آت؛ فقال: رن النبي 
كله قد آنزل عليه الليلة قرآن» وقد آمر أن یستقبل الکعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
ال 

فهذا دلیل ظاهر فی العمل بخبر الواحد فان الصحابة 
رضي الله عنهم تحولوا عن بیت المقدس نی الکعبة بخبر 
الواحد فصدقوا خبره» وعملوا به . 

ومن الأدلة أن النبی ييي كان یبعث الاحاد إلى النواحی 
والقباتل لتبلیغ الاحکام الشرعية» فلولا أنه يجب العمل 
بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. 

ومن الادلة أن الصحابة رضي الله عنهم قد آجمعوا على 
قبول خبر الواحد والعمل به في وقائع لا يمكن حصرهاء فقد 
رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال إلى قول عائشة 
رضي الله عنها. وفي توريث الجدة إلى قول المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة وغير ذلك كثير”" . 

يقول النووى: (وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية 
والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد» وقد قرر 


)۱ أخرجه البخاري رقم ۳۹۰ ومسلم رقم 0177. وتقدم ذكره. 
(۲) انظر روضة الناظر مع شرحها (۲۱۸/۱). 
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العلماء في کتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأبلغوه أبلغ 
ایضاح وصنف جماعات من آهل البحدیث وغیرهم مصنفات 
مستكثرات في خبر الواحد ووجوب العمل به» والله 
أعلم)' . 

وقال أيضا: (فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع» يلزم 
العمل بها ويفيذ الظن ولا يفيد العلم وأن وجوب ٠‏ العمل به 
عرفناه بالشرع لا بالعقل. ۳۲۰ . 

واعلم أن التفريق بين العقائد والأحكام في الااستدلال 
بأحاديث الآحاد قول غریب محدث. لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة . بل هو مخالف لما عليه سلف الآمة؛ فان الادلة التي 
الشرعية هى أدلة على وجوب الأخذ بها فى العقائد لعمومهاء 
ومن ادعى تخصيصها بالأحكام فعليه الدلیل"۳ . 

قوله: (ولا يوجب العلم )هذا قول الجمهور: أن الاحاد 
لا تفيد العلم؛ بل تفيد الظن» وهو رجحان صحة نسبتها إلى 


(۲) المصدر السابق .)5557/1١(‏ 


(۲) انظر أصل الاعتقاد ص ۵۷ رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني. 


من نقلت عنهء ويختلف هذا باختلاف رتبتها فالصحيح لذاته 
ليس كالحسن لغيره. وهكذا. 

وذلك بأنه لو أفاد خبرُ کل واحدٍ العلم لصدقنا كل خبر 
نسمعه» ونحن لا نصدق كل خبر نسمعهء فدل على أنه لا 
یفید العلی ولأن أعدل رواة الاحاد يجوز في حقه الكذب 
والغلط. فالقطع بصدقه مع تجويز الكذب والغلط عليه لا 
'معنى له : 
وهناك قول آخرء وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلی وهشو 
مذهب الظاهرية» وقد نصره ابن حزم . وهو قول جماعة من 
أهل الحديث» ولهم أدلة ذكرها ابن القيم في كتابه (الصواعق 
المرقيلة على انیت واه ۱ 

والمختار أن أخبار الاحاد تفید الظن» وربما آفادت العلم 
بالقرائن مثل أن تتلقاه الأمة بالقبول تصدیقا له وعملا به» أو 
کونه مرويا في الصحیحین» ونحو ذلك» والله أعلم . 

قوله: (وینقسم إلى مرسل ومسند) أي أن آخبار الآحاد 
تنقسم إلى مرسل ومسند» وهذا باعتبار اتصال السند 
وانقطاعه . فالمسند لغة: اسم مفعول من الاسناده وهو ضم 
جسم إلى آخرء ثم استعمل في المعاني یقال : آسند الخبر إلى 


( الاحکام في أصول الاحکام لابن حزم (۱۰۷/۱). 
(؟) انظر أصل الاعتقاد للدکتور عمر الاشقر ص ۲) . 


فلان إذا نسبه إليه. 

قوله : (فالمسند ما اتصل إسناده) هذا تعريف المسند. 
اصطلاحا: وهو ما اتصل إسناده» والمراد بالاتصال أن يروي 
شخص عن شخص إلى المخبر عنه . 

ومثاله: قول البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا عبد 
الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله يي قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)(۱؟. 

وتعریف المصنف للمسند فيه عموم لأنه یشمل کل ما 
اتصل إسناده من راویه إلى منتهاهء بأن ذکر في السند رواته 
كلهم فیدخل فيه الموقوف إذا جاء بسند متصل”" . 

وأكثر ما پستعمل المسند في المرفوع إلى النبي ية دون ما 
جاء عن الصحابة وغیرهم . 

قوله : (والمرسل ما لم یتصل إسناده) 

المرسل لغة : اسم مفعول مشتق من الارسال: وهو 
الإطلاق» فكأن المُرسل أطلق الاسناد ولم يقيده بجمیع رواته. 


.1۰۷ آخرجه البخاري رقم ۵۵۵ ومسلم رقم‎ )١( 
. ۵۸ زفق انظر شرح النخبة للحافظ ابن حجر ص‎ 
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وأما في الاصطلاح: فذكره بقوله ( ما لم يتصل إسناده) 

ومعناه: أن يسقط بعض الرواة» سواء كان الساقط واحدا 
أو أكثر من أي موضع في السندء ففيه رواية الراوي عمن لم 
يسمع منه . وعليه فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل 
أنواع الانقطاع فیدخل فيه المنقطع والمعضل» كما یدخل فيه 
مرسل الصحابي . 

قال ابن الأثیر : (المرسل من الحدیث هو أن يروي الرجل 
حديثا عمن لم يعاصره ا 

والمنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . 
والمعضل هو الذي سقط منه اثنان. 

وأما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعی إلى النبى 
اة وذلك بأن يسقط منه الصحابى. ومن أمثلته ما أخرجه 
ثنا حجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
الي أن ترسوك الله عله تو ضيه ال تماق 


فسعيد بن المسيب تابعي كبير روى هذا الحديث عن النبي 


(۱) جامع الأصول .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۱١۳۹‏ . 


قوله : (فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بححة) 
هذا بیان حكم الاحتجاج بالمرسل. وقد ذكر المصنف حكم 
مرسل غير الصحابي؛ وسكت عن مرسل الصحابي وذلك لأنه 
حجة عند جماهير أهل العلم قال الحافظ: (وهو الذي عليه 
عمل أئمة الحدیت) ۱ 


وذلك لأن مرسل الصحايي موصول مسند؛ لأن روايتهم 
غالبا عن الصحابة» والجهالة بالصحابة لا تضرء لأنهم كلهم 
عدول. 

ولهذا لم يعد ابن الصلاح مرسل الصحابي من الحدیث 
المرسل؛ لأنه في حکم الموصول المسند فقال: (لم نعد في 
آنواع المرسل ونحوه ما یسمی في آصول الفقه: مرسل 
الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغیره من آحداث الصحابة 
عن رسول اللهيلِِ ولم یسمعوه منه» لأن ذلك في حکم 
الموصول المسند. لأن روايتهم عن الصحابت والجهالة 
بالصحابي غير قادحة» لأن الصحابة كلهم عدول والله 


اعلم). 


.)1۲/۱( النکت على ابن الصلاح (۵۶۸/۲) وانظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ۲١ (؟) مقدمة ابن الصلاح ص‎ 


ومرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي 
يه أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده» لأنه لم يدرك زمانه إما 
لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غيابه. ومثاله ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان أول ما بُدِىءَ به رسول الله ل الرؤيا الصادقة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. . . الحديث”) 
فهذا من مراسيل الصحابة» لأن عائشة لم تدرك هذه القصف 
لأنها ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين”" . 

ومثاله - أيضا ‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه 
خطب فقال: قال محمدىية : (من لبس الحرير فى الدنيا لن 
یلبسه في اة ٠‏ فهذا مرسل صحايي لان عبد الله اين 
الزبیر ولد عام الهجرة . 

وقد ذکر الحافظ في الفتح” أنه تبين من الروايتين اللتين 
أوردهما البخاري بعد هذا المرسل أن ابن الزبیر إنما حمله عن 
النبي وق بواسطة عمر رضي الله عنه» وذكر الحافظ أنه لم 


.)۲۳/۱( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الاصابة لابن حجر (۳۸/۱۲). 

(۳) انظر فتح الباري (۲۳/۱). 

(4) الإصابة (5/ ۸۳). 

(5) فتح الباري (۲۸۹/۱۰) وقد ذكر الحافظ ثلاثة من مراسيل ابن الزبير فمن آرادها رجع 
إليها . 


0 0 شرح الورقات 


قا لنت ESET‏ اتا ف لق 


يقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ (لن) 
SE 1‏ لله أعلم . 
مراسیل الصحابة ما لا یحصیء لأن آکثر روایاتهم عن 
الصحابة» وکلهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» 
وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعین 
لیس أحناقوق مرفوعتك بل إسرائيليات أو حكايات أو 
موقوفات) أ . 


هذا في مراسيل. الصحابة. وأما مراسيل غير الصحابة 
کار EN‏ ارسي لها "انييف 
بحجة» وذلك للجهل بالساقط في الاسناد لاحتمال أنه تابعي» 
ثم يحتمل أنه ضعيف . وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن 
تابعي آیضا ویحتمل آنه ضعيف وهكذاء وهذا قول جمهور 
المحدثين» وکثیر من أهل الأصول والفقهاء. يقول الامام 
مسلم رحمه الله في مقدمة صحیحه: (والمرسل من الروایات 
في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لیس بحجة)" ومثل 
ذلك حکی ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وغیرهم. قال 
ابن حجر في شرح النخبة (وانما ذكر المرسل في قسم المردود 


(۱) تدريب الراوي (۲۰۷/۱). 
(5) صحيح مسلم .)۲٤٥/۱(‏ 


شرع الورقات ID‏ 


للجهل بحال المحذ E‏ 

وذهب الأئكمة الكلالة ماللت. أن تفه .و این فى 
المشهور عنه إلى قبول المرسل ذا کان المرسل ك ولا 
پرسل إلا عن ثقة» وحجتهم أن التابعي الثقة لا یستحل أن 
يقول: قال رسول اللدككِ. . . . إلا إذا سمعه من ثقة. 

وقال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: يحتج بمراسيل 
كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة كسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير» وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخر 
أو قول صحابي أو قياس أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العله”” . 

رئد مشی المصنف علی القول بالمنع ولم پستئن الا 
مراسیل سعید بن المسیب. وعلل ذلك بأنه فتش عنها فوجد أن 
سعیدا أسقط الصحابي» وعزاها للنبي به والغالب أن یکون 
الصحابي هو صهره آبو زوجته آبو هريرة رضی الله عنه. 
والمفتش لها هو الشافعي رحمه الله على ما نقله المصنف في 
کتابه (البرهان)”" والله أعلم . 

واعلم أن المصنف لما نص على أن مرسل غير الصحابي 
لیس بحجة فهم منه أن مرسل الصحابي حجة» كما تقدم 
فيكون ذكر حكم النوعين» والله أعلم . 


(۱) شرح التخبة ص١4.‏ 

)۲ اتظر الرسالة للشافعي ص ٤١‏ وانظر تفصيل هذه الشروط في كتاب (الحديث 
المرسل) للدكتور محمد حسن هيتو ص "١‏ وما بعدها. 

(۳) البرهان (4۱۱/۱). 


بسع أذاء الحدیث 


( والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرا الشيخ يجوز 
للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني. وإذا قرأ هو على 
الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول حدثني. وان أجازه الشيخ 
من غير قراءة فیقول: أجازني وأخبرني إجازة).  ٠‏ 

لما فرغ المصنف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية 
تحمله وآدائه وللحديث تحمل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث 
عن الغير . والأداء : بلاغ الحديث إلى الغير . 

فوله : (والعنعنة تدخل على الأسانيد) العنعنة من صيغ أداء 
الحديث» وهی رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان دون 
تصريح بالتحديث أو السماع . 

وقوله (تدخل على الأسانيد) أي على الأحاديث المسندة» 
وهذا يفيد أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في 
القبول والعمل به» لا في حكم المرسل في رده وعدم العمل 
به» وذلك لاتصال سنده في الظاهرء وإنما نبه عليه دون غيره 
لوقوع الخلاف في حكم المعنعن» فالجمهور على أن المعنعن 
من المتصل » كما ذكر المصنف بشرطین : 

الأول متفق عليه : وهو سلامة معنعنه وبراءته من التدليس» 
فلا يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث . 


شرج الورقات هوک 


الثاني مختلف فيه: وهو لقاء الراوي لمن روی عنه 
واجتماعهما ولو مرة واحدة» وبه قال البخاري وشیخه ابن 
المدینی وغیرهما من آئمة الحدیث . وهذا الرأي هو المختار 
السحیح الذي علیه آئمة هذا الفن» كما قال النووي في شرح 
مسلم"*: ومنهم من اکتفی بإمكان اللقاء والمعاصرة کالامام 
مسلم والمعنعن کثیر في الصحيحين وغیرهما . 

ومثاله: ما آخرجه البخاري في صحیحه قال : حدئنا 
عبدالله بن یوسف قال : آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد 
بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله 4 قرأ في 
المغرب بالطور ". 

فهذا الحدیث صحیح وسنده متصل. وأما العنعنة فهي 
محمولة على الاتصال» لآن رواته غير مدلسین؛ فمالك إمام 
حافظ» وابن شهاب الزهري فقیه حافظ متفق على جلالته 
واتقانه» ومحمد بن جبير ثقة. 

ثم ذكر المؤلف آلفاظ الرواية من غير الصحابي» ولها 
مراتب بعضها أقوى من بعض» ومنها: 

١‏ قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه» فيقرأ الشیخ 


(۲) أخرجه البخاري رقم ۷۳۱ وأخرجه مسلم رقم ٤٦۳‏ . 


على الرواة وهم يسمعون. وهذه المرتبة هي الغاية في 
التحمل» وللراوي في هذه المرتبة أن يقول: حدثني فلان أو 
أخبر ني . 

۲ - قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع. فيقول: نعم أو 
يسكت. فتجوز الرواية عنه بذلك فيقول التلميذ: آخبرنی أو 
حدنني قراءة علیه . وهل يسوغ له ترك (قراءة علیه)؟ ۱ 

قولان : : المصنف ومن وافقه يرى المنع؛ > لأنه لم یحدثی 
لأن التحديث في عرفهم عبارة ة عن قراءة الشيخ وغیره یسمع . 
والقول الثاني : الجواز لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشیخ؛ 
وكل من الصيغتين صالح لذلك. 0 قال به مسلم وهو 
مذهب الشافعي وآصحابه ورواية عن آحمد» وبالثاني قال 
eS‏ 

- الإجازة : : وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما 
3 كأن يقول له: أجزت لك أن تروي عني صحيح 
لبخاري. فیقول التلمیذ: آجازني» أو آخبرني إجازة. 

وقوله : (من غير قراءة) أى من غير قراءة من الشیخ على 

الراوي ولا من الراوي على الشیخ. والله اعلم . 


2 
جل ® ی 
شرع الورقات کم دن لزوی 


(وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة 
تجمعهما. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة, 
وقياس دلالة. وقياس شبه. فقياس العلة: ماكانت العلة 
فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد 
النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على 
الحكم» ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع . 
المتردد بين. أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به» ولایصار . 

إليه مع إمكان ماقبله). 


هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي يستدل بها وهو 
القياس» وخالف فيه الظاهرية وآخرون» وقالوا: ليس من 
الأصول لأنه لايفيد إلا الظن . 

والصواب مع الجمهور» فان القياس يثير ظنا غالباً يعمل 
به في الأحكام الشرعية» وقولهم: لايفيد إلا الظن» نقول: 
خبر الواحد ونحوه لايفيد إلا الظن في الأصل» ومع هذا 
يستدل به. 

وقد دل على اعتبار القياس دليلاً كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
كله وأقوال الصحابة» قال تعالی: لد سنا رسكتا بات 


سبلن ةق سقط 17111717 که 


را عم الكتب والیرات لم الاش بلقني ۳4 
المیزان ماتوزن به الامور ویقایس به بینها. قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: (والقياس الصحیح من العدل. فانه تسوية بين 
ا وی 

ومن السنة ماورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
أتى النبي و فقال: (يارسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: 
هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال. ماألوانها؟ قال: حمر. 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: 
لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق)" متفق 
"۳ ۱ 

قال ابن العربي: (فیه دلیل على صحة القیاس والاعتبار 
یر ۱ 

ومن أقوال الصحابة ما ورد في کتاب عمر بن الخطاب 
ونين لدع ال قاقیه این موس ا کی "وحن تاه اه 
وفیه (ثم الفهم الفهم فیما أدلى عليك مما ورد عليك مما 
ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك واعرف 


(۱) سور: الحدید آية ۲۵. 

(؟) مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۹). 

(۳( آخرجه البخاري رقم 1٩4۹٩‏ ومسلم رقم ۱۹ 
(4) فتح الباري (544/9). 


شرح الورقات ‏ ۲۷( 


لد 


الأمثال. ثم اعمد فیما تری إلى آحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق . 17 

ونقل ابن القيم في أعلام الموقعين عن المزني من كبار 
الشافعية أنه قال: (الفقهاء من عصر الرسول یلاو إلى يومنا 
وهلم جرا استعملوا المقاییس في الفقه في جميع الأحكام في 
أمر دينهم) وقال: (وأجمعوا على أن نظير الحق حق» ونظير 
الباطل ا 

قوله: (وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل . .). 

القیاس لة: التقدیر والمساواة. تفول: قست الثوب 
بالذراع إذا قدرته به» وفلان لایقاس بفلان أي لایساوی به. 

واصطلاحاً: (رد الفرع إلى الاصل ذ في الحکم بعلة 
هیا بالا ف ولد را ا كنب عله 
ومعنی رد الفرع الی الأصل جعله مساویاً له وراجعاً البه في 
الحكم» حيث إن الفرع لم يرد في بیان حکمه نص ولا 
إجماع» لأن موضوع القياس طلب أحكام الفروع المسكوت 
عنهاء التي لم يرد فيها نص ولا إجماع» فإذا وجدت علة 


(۱) هذا الكتاب من عمر رضى الله عنه كتاب جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول. وقد 
شرحه اي القیم رحمه اه في آعلام الموقعین. وفي مجلة البحوث الاسلامية العدد 
السابع عشر تحقیق هذا الکتاب وبیان ما تضمنه من توجیهات للقضاة للدکتور 
ناصرالطريفي ص ۱۹۲ - ۲۵6. 

(۲) أعلام الموقعین (۲۰۵/۱). 


الأصل في الفرع أعطي حكم الأصل . 
ومثاله: قياس الأرز على البر فى جريان الرب”'؟» والعلة . 
التي تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً. وقياس العبد على 
الامة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ودليل 
الاصل آية سورة النساء. كما تقدم في التخصیص. 
وأركان القياس أربعة: 


-١‏ الفرع» وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فیی 
ويسمى المقيس. وهو الأرز في المثال الأول والعبد فى 
المثال الثاني . ۱ ۱ 0 

۲- الأصل» وهو المحل المعلوم بثبوت الحکم فیه 
ویسمی المقیس علیه وهو الب والامة. 

۳- والحکم؛ وهو الامر المقصود إلحاق الفرع بالأصل 
فیه . وهو جریان الربا في المثال الأول. وتتصیف الحد فى 
الثاني . ۱ ۱ 

4- العلةء وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع 
المقتضي إثبات الحكم في الفرع. وهي الطعم والكيل مثلا 
في الأول» والرق في الثاني . 

قوله : (وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام) لما ذكر تعريف القياس 


(1) انظر نثر الورود على مراقي السعود (4۵۱/۲). 


شرع في تقسيمه بحسب علته. فذكر أنه ثلاثة: قياس العلة 
وقياس الدلالة» وقياس الشبه. وعرف كل قسم منها. 

قوله : (فقياس العلة : هو ماكانت العلة فيه موجبة للحكم) . 

أي: هو ماكانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في 
الحکم (موجية اللحكي) آأي: مقتضية للحکم بمعنی آنه 
' لايحسن تخلف الحكم عنها في الفرع بأن توجد هي في 
الفرع ولايوجد الحكم. ومثاله: قياس ضرب الوالدين أو 
أحدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى: # قلا 
َل فا أي“ والحكم هو التحريم» والعلة هي الإيذاء. 
فلا يحسن عقلاً تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب» 
ويمنع التأفيف مع وجود العلة في الفرع على أتم وجه . 
وهذا على قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا 
القسم بطريق القياس فيكون بطريق المنطوق ونقل في 
البرهان”" عن أكثر الأصوليين أنه بطريق مفهوم الموافقة› 
وهو أن يوافق المسكوث عنه المنطوق في الحکم؛ وقد يكون 
أولى وقد يكون مساوياً والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. 


(۱) سورة الاسراء آية ۲۳. 

(۲) ویسمی هذا قياس الاولی وهو أن یکون ثبوت الحکم في الفرع آولی منه في الأصل 
کهذا المثال أو مساویّا له کقیاس تحریم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحریم إتلافه 
بالاکل انظر حاشية البنانی (۲۲/۲). 

(۳) البرهان (۵۷۳/۲) 


شوح الورقات 
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والمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس العلة» كما إذا قلنا: يجري الربا فى الأرز قياساً على 
البر بجامع الطعم والكيل مثلاً. وهو إما جلي أو خفي» وما 
ذكره المصنف هو من قياس العلة الجلي» وهو ما علم من 
E‏ و 

قوله: (وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين 
على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولاتكون 
موجبة للحكم) قوله: (هو الاستدلال) أي هو أن يستدل بأحد 
النظيرين على النظير الآخر. والمراد بالنظيرين: الشيئان 
المتشاركان في الأوصاف كاشتراك الأشنان والبر في وصف 
الكيل» وقوله: (أن تكون العلة دالة على الحكم) أي على 
ثبوت الحكم في الفرع . 

وقوله: (ولاتكون موجبة للحكم) أي لاتكون مقتضية 
لثبوت الحكم كما في قياس العلة. 

ومثاله: قیاس الاشنان"" علی البر فی جریان الربا 
بجامع الکیل. فالعلة وهي الکیل دالة على الحكمء 
جریان الربا في الأشنان» ولکنها ليست موجبة لثبوت الحکم 
في الفرع» لجواز خلو الفرع عن هذا الحکم. لاحتمال ایجاد 


(۱) انظر تفصیل ذلك فى البحر المحیط (۳۹/۵). 
(۲) الاشنان: بفتح الهمزة وکسرها شجر معروف كان یستعمل قديمًا في غسل الثیاب . 


فرق بين الأصل والفرع» بأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم . 
والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع 
بدليل العلة» لابالعلة نفسها: كالشدة فى الخمر أو الرائحة» 
فإن 1301 أل" الرافعة لس A‏ للف اا 
الو وليل اسهم وقد ن الله كن شا آشز: 
بمثقل يوجب القصاص: كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو 
أثر العلة التي هي: القتل العمد العدوان. وقد يكون حكم 
العلة كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد» كما يقتلون به 
بجامع وجوب الدية. وهو حكم العلة» ولامنافاة بين هذا وما 
ذكر المصنف لجواز تعدد الاصطلاح أو اختلافه والله أعلم''' . 
قوله: (وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين) . 
مثاله"۲۳: العبد. هل يملك بالتمليك أو لا؟ وهل إذا قتل 
فيه الدية أو القيمة؟ فهو متردد بين أصلين مختلفي الحکم. 
الأول الحر فالعيد يشبه الحر من حيث إنه إنسان مكلف 
يثاب ويعاقب وينكح ويطلق» وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه. 
الأصل الثاني: المال أو البهيمة كما عبر بعضهمء فهو 
يشبه هذا الأصل من حيث إنه يباع ويوهب ويوصى به ويرهن 


.)1۷1/۲( انظر الشرح الكبير للورقات للعبادي‎ )١( 
انظر أمثلة أخرى في شرح الروضة لابن بدران (595/5) ومذكرة الشنقيطي ص‎ )۲( 
: لا‎ 


(YD‏ لصرخ الورقات 
SEERA RPE‏ تا مکی هس AAAS‏ ی و ا ا 


ویورث وغیر ذلك من آحوال المال. 

فالعبد فرح آشبه الحر فیملك بالتمليك وفیه الدیة» ومذا 
الاضیلن الأول واشته البهییه قاذ مجلا »بالگ وید 
القيمة. وهذا الأصل الثاني . 

قوله: (فيلحق بأكثرهما شبهاً به) أي يلحق هذا الفرع 
اک الأصلين شبهاً به في صفات مناط الحكم . وهو المال. 
فيأخل حكمه. . لانه يشبهه في الحكم والصفة معاً أكثر مما 
يشبه الحر فيهما 

قوله: (ولايصار إليه مع إمكان ماقبله) هذه العبارة ثابتة 
في بعض النسخ» ومعناها: أن هذا النوع من القياس أضعف 
من الذي قبله. فلا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين» إذ 
ليس بين الفرع والاصل علة مناسبة» سوی آنه پشبهه : في أكثر 
الأحكام» مع أنه ينازعه أصل آخر. والله أعلم. 
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(ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل. ومن شرط 
. الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين . ومن 
شرط العلة أن تطرد في معلولانها فلا تنتقض لفظاً ولامعنی . 
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. 
والعلة هی الحالبة للحکم؛ والحكم هو المجلوب للعلة). . 
القیاس . 

قوله: (ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للاصل) آي : 
للتبعیض. لأن له شروطا أخرى. والأظهر أن المراد 
بالمناسبة: المناسبة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفاً 
مناسباً لكل من الأصل والفرع» مثل تشويش الفكر وانشغال. 
القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياساً على منع 
للموصي على قتل الوارث مورثه» وکالا سکاز وصف مناسب 
لتحريم النبيذ قياساً على الخمر”''» وعلى هذا فيغني عن 


)١(‏ يكثر في كتب الأصول ذكر هذا المثال. وفيه نظر لأن النبي ييه صرح بآن كل مسكر 
حرام. ومن شرط الفرع ألا يكون منصوصًا على حكمه. ومن لا يشترط ذلك يجيز = 


0 0 
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بت ا ا ا ع بای 


ذكره ما تقدم في التعريف من قوله (بعلة تجمعهما) إلا أن 
يقال: إن الشرطية قد لاتستفاد من التعریف؛ لأن هذه 
الورقات وضعت للطالب المبتدىء الذي هو قريب الغفلة عن 
استفادة ذلك من التعريف . 

ويحتمل أن يراد بالمناسبة کون حكم الفرع ممائلاً لحكم 
الأصل» كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب 
القصاص . فالحكم في الأصل هو عين الحكم في الفرعء 
ذكره في غاية المرام". 

وقد ذكر الشوكاني أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة. 
الأصل» ومساواة حكمه لحكم الأصل» فهذا يفسر به كلام 
المصنف”'". فلا يقاس التفاح على البر في جريان الرباء لأن 
الفرع ليس مساوياً للأصل في العلة» وهي الكيل مثلاً حيث 
إن التفاح ليس مكيلا والله أعلم. 

قوله: (ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه 
بين الخصمين) هذا شرط لحكم الأصل كما عبر به غیره. 
ومعنى ذلك أن يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتاً 
بدليل نص أو إجماع» متفق عليه بين الخصمين المتنازعين» 


= هذا القياس فانظر الشرح الكبير (۲/ ۲۸۷) (أضواء البيان (۳۱۲/۳). 
)١(‏ غاية المرام ص۱۹۸ . 
(۲) انظر إرشاد الفحول ص۲۰۹ غاية المرام شرح مقدمة الإمام للتلمساني ص ١97‏ . 


لأن البحث بینهما فإذا ذكر المستدل الحكم مقترناً بدليله من 
نص أو إجماع لم يشترط موافقة الخصمء لأن دلالة النص 
الصریح آو الإجماع على الحكم يؤمن معه الانتشار. 

شيط ذلك لثلا یمنع الخصم الحکم فیحتاج الاخر 
إلى إثباته فيكون انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى» وينتشر 
الكلام فيفوت المقصود. 

ومثاله قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ 
كجلد الكلب. فيقول الحنفي: لاأسلم حكم الأصل» وهو أن 
جلد الكلب لايطهر بالدباغ» بل هو يطهر به عندي . 

فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقاً عليه بينهماء فلا يصح 
القياس » وهذا من القوادح في باب القياس» ويسمى (المنع) . 

فان لم يكن خصمء بل أريد مجرد إثبات ذلك الحكم 
في الفرع فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس 
وهو المثبت للقياس . 

قوله: (ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها) . 

أي ومن شرط العلة من حيث إلحاق الفرع بالأصل 
بواسطتها أن تطرد» ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة 
في صورة من الصور وجد معها الحكم كالإسكارء فكلما 
وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه» وكالكيل والطعم 


شرح الورقات 
-مثلاً- فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه. 

والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها كتحريم الربا في 
البر معلل بالكيل والطعم على أحد الاقوال. 

وقوله: (فلا تنتقض لفظاً ولامعنی) هذا تفريع على 
شرطية الاطراد» والانتقاض أن يوجد الوصف فى صورة من 
الصور؛ ولایوجد معه الحکم وهذا من القوادح التي تبطل 
القیاس ویسمی (النقض). 

ولاحاجة لقول المصنف (لفظا) لانه إذا انتقض معنی 
انتقض لفظاء بل لو اقتصر المصنف على قوله (فلا تنتقض) 
لکفی» لأن العلة لاتکون الامعنی» والالفاظ دالة علیها 
ولعله جمع بینهما للإيضاح والتأکید. أي فلا ینتقض لفظ 
العلة ولامعناها('' أو یقال: إن كانت العلة مرکبة من عدة 
آوصاف نظر إلى اللفظ» وان كانت أمراً واحداً نظر إلى 
معنی . وسيأتي إن شاء الله مثال ذلك”" . 

واعلم أن المصنف عمم النقض» وهو تخلف الحكم» 
سواء كان لمانع أو لغير مانع» فيفسد القياس» وهو ما مشى 
عليه في جمع الجوامع”" . . ونقله عن الشافعي واختاره 
(۱) انظر الشرح الكبير .)4٩۳/۲(‏ 


)۲( انظر قرة العين للحطاب ص ۷۵. 
49 جمع الجوامع بحاشية البناني 5/0 ). 


شرع الورقات 
ا 


EDETE 


جماعة. ويرى آخرون أن تخلف الحكم عن الوصف فيه 
تفصیل : فان كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط 
تأثيرهاء فلا يكون ذلك مبطلاً للعلة» بل هو تخصيص لهاء 
والا فهو نقض وإبطال. وبه قال التلمساني في مفتاح 
الوصول» ونسبه الشنقيطي لأكثر العلماء ". 

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة 
لوجوب القصاص إجماعاًء لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد 
ولد فانه لایجب القصاص. فلا يقتل به مع وجود العلةء 
وهى الأوصاف الثلائة: القتل والعمد» والعدوان. فیقال: 
إن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة» لأنها مانعة من تأثیر العلة 
في الحکم فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحکم عنها 
في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثیرها مانع» فلا تبطل 
فى غير الأب» فکلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب 
ورا ره القصاص. حيث لامانع من تأثیرها. وهذا نقض 
على رأي الأولين» وتخصيص على القول الثاني . 

ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعاً. وشرطه: 
الإحصان. فإذا تخلف الحكم - وهو الرجم - مع وجود 
العلة - وهی الزنا - فلا يقال: إنها علة منقوضة. بل علة 
تخلف شرط تأثيرها. 


(۱) مفتاح الوصول ص 2.157 أضواء البيان (۰۲۵۸/۲ ,)٤۷۹/۳‏ 
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وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بهاء كما لو 
قيل : تجب الزكاة في المواشي ي قياساً على الأموال بجامع دفع 
حاجة الفقیر . فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف 
الحكم عنها في الجواهر كاللالى لصلاحيتها لدفع حاجة 
الفقیر» ومع هذا فلا زكاة فيهاء فهي علة منقوضة حيث وجد 
. المعنى المعلل به» وهو دفع حاجة الفقيرء ولم يوجد الحكم 
وهو وجوب الزكاة. 

قوله: (ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي 
والإثبات) المراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة إلحاق 
الفرع فيه بسبب علته» أي : ومن شروط الحكم أن يكون 
تابعاً للعلة في النفي والائبات آي في الوجود والعدم فان 
وجدت العلة وجد الحکم. وان انتفت انتفی. وهذا الشرط 
آعم من الشرط المذکور في العلة» لأن ذاك خاص بوجود 
الحکم عند وجود العلة» وهذا عام للوجود والانتفاء» فالاول 
هو الطرد» والثاني هو العکس. وهذا إن كان الحکم معللاً 
بعلة واحدة: کتحریم الخمر لعلة الاسکار. فمتی وجد 
الاسکار وجد التحریم؛ ومتی انتفی الاسکار انتفی التحریم 
فان كان للحکم علل متعددة لم یلزم من انتفاء علة معينة منها 
انتفاء الحکم فیثبت بالعلة الأخری کالبول والغائط والنوم 
| لنقض الوضوت فلو عدم البول والغائط ثبت النقض بالنوم. 
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واعلم أن ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في 
العلت» ومعناه كلما انتفت العلة انتفى الحكم» ومن يشترط 
ذلك يمنع تعليل الحكم بعلتين» لأنه إذا انتفت علة لم ينتف 
الحكم لوجود العلة الأخرى وقيامها مقامها. 

والصحيح أن ذلك لايشترط وان كان هو الغالب. ونسبه 
في الشرح الكبير للورقات إلى الجمهور"''» فيجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين وذلك لوقوعه» ولان العلة علامة على 
وجود الحکم. ولامانع من تعدد العلامات . 

ومثاله ماتقدم من تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط 
والريح والنوم ومثاله أيضاً تعليل حرمة النكاح بالقرابة 
والصهر والرضاع . ۱ 

قوله: «والعلة هي الجالبة للحکم) هذا آحد تعاریف 
العلة» وهي الرکن الرابع من آرکان القیاس كما تقدم. 

ثم إن آرید بالجالبة للحکم أي بذاتها فغیر صحیح. لأن 
الله تعالی لایحمله على شرع الحکم سوی إرادته جل وعلاه 
یخلق مایشاء ویختار . ۱ 

وان آرید أن الشارع جعلها جالبة للحکم فهذا لاباس به. 
ولکن التعبیر (بالمعرفة للحکم) آولی من الجالبة للحكم ٠‏ 


(۷) الشرح الکبیر (۲/ 4۹۷). 


للاحتمال المذكورء وذلك لأن العلة معرفة لوجود الحكم» 
فمتى عرفت العلة عرف ثبوت الحكم معهاء بسبب أن بينهما 
مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليهاء فالإسكار علة أي أن هذا 
الوصف علامة مُعرّفة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ. 
فالخل قبل أن يصير مسكراً مباح» فإذا ظهرت فيه القوة 
المسكرة وصار خمراً حرم . فعلة التحريم وهي الاسکار تدل 
على ترتب الحكم عليها وتعلقه بها فان وجدت وجد. وان 
لم توجد لم يوجد الحكم . 

قوله : (والحکم هو المجلوب للعلة) هذا تعریف ی 
وهو آحد آرکان القیاس كما تقدم. 

ومعنی ذلك آن الحکم هو ماجلبته العلة واقتضته من 
تحریم وتحلیل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء ونحو ذلك» 
فتحریم الخمر حکم شرعي افتضته العلة وهي الاسکار . 
وإنما كان الحکم مجلوباً للعلة لمناسبتها له فانه ماثبت 
حکم الأصل في الفرع إلا بسبب هذه العلة والله أعلم. 


الحظر والإساحسة 


(وآما الحظر والإياحة فمن الناس من بقول: إن أصل 
الأشياء على الحظر إلا ما آباحته الشريعة. فان لم يوجد 
في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو 
الحظر. ومن الناس من يقول: بضده, وهو أن الأصل في 
الأشياء على الإباحة إلا ماحظره الشرع [ومنهم من قال 
بالتوقف]). 

. قوله (وأما الحظر والإباخة) معطوف على قوله في أول 
الورقات (وأما أقسام الكلام) فهو من جملة ما أراد تفصيله 
بعد إجماله. 

والمراد بالحظر: المنع. والاباحة ضده. وهذه المسألة“ 
وهي مسألة الأعيان المنتفع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء المنتفع بها على الحظر إلا مادلت 
الشريعة على إباحته فهو مباح» فان لم يوجد في الشريعة ما 
يدل على الإباحة فإنه يتمسك بالأصل وهو الحظرء واحتج 
القائلون بذلك بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلاء 
والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا باذنه. 


( انظر كتاب (المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه) للدكتور محمد 


GED‏ شيحج الورقات 


RRS AALS ةم 7171 ة‎ ESSERE اتج‎ BESRE STE ننه‎ 


القول الثاني : أن الأصل في اا الا باحة إلا کک 
الشرع . . ومن آدلة ذلك قوله تعالی: ۷ حو الب علو لكم مان 
رش جمیکا 4“ ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على 
00 بما في الأرض جميعاً» ولايمتن إلا بمباح إذ لا منة في 
من الضرر لهم في معاشهم أو معادهم» فيبقى ماعداها مباحاً 
بموجب الایة. 
وقال تعالی  :‏ وَالْارْضَ وَصَعَهًا لام ل فيا فكهَة وال 


دات لاک © لب ذو اسف راهان 9© ۳ 5 الله 
تعالى على الأنام بان وضع لهم الأرض» وجعل ل فيها 
أرزاقهم من القوت والتفكه. 

را ی ود 
قال : (إن أعظم المسلمین جرماً من سأل عن شيء لم يُحََ 
فحرم من أجل اه 

ورجه الدلالة من وجهين : 

١‏ - أن الأشياء لا نحرّم إلا بتحريم خاص لقوله : (لم يحرم). 


- أن التحريم قد يكون لأجل المسألة. فبين بهذا أنها 
(۱) سورة البقرت آية ۲۹. 


(۲) سورة الرحمن, الایات ۱۲-۱۰. 
(۳) آخرجه البخاري رقم 5809 ومسلم رقم ۲۳۵۸ وآبوداود رقم ۰1۱۱۰ 


شرع العرقات 
بدون ذلك ليست محرمة. 

والقرل الثالث: التوقف (وهذا ثابت في بعض النسخ) 
ودليله أن المباح ماأذن فيه صاحب الشرع» والمحظور 
ماحرمه صاحب الشرع» فإذا لم یذ الشرع وجب ألا يكون 
مباحاً ولا محظورا» فوجب أن يكون على الوقف. 

والقول الثاني أرجح الاقوال في المسألة لقوة أدلته. وما 
علل به الأولون ضعيف لايقف في مقابلة النصوص. وأما 
الثالث ففيه نظرء فإن الله تعالى خلق لنا وسخر ماف سب 
اا نستفید منها» فالتصرف فیها ينبني أن 
یکرت قاجا بيذ لاس الم ود نی الق لب الإناسة حك 
الاسلام ابن تيمية رحمه اله" . ۱ 

واعلم أن المسألة خاصة بالاعیان المنتفع بها» وکلام 
المصنف عام حيث عبر بالأشياء» وهي تشمل المنافع والمضار» 
كما تشمل الأقوال والافعال وقد فصل شارح الورقات جلال 
الدين المحلی وبين حکم المنافع وآنه الحل» والمضار وأنه 
التحريم» وقال : إن هذا هو الصحیح "۳ . والله أعلم . 


(۱) سورة الجائية» آية ۱۳. 
زرف شرح الورقات ص۲۹ . 


استصسجساب التحسال 


(ومعنی استصحاب الحال: أن بستصحب الاصل عند عدم 
الدئیل الشرعي). ۱ 

الاستصحاب من الأدلة المختلف فیها. وقول المصنف 
(ومعنی استصحاب الحال) یشعر بأن الاستصحاب تقدم له 
ذکر کغیره من المباحث السابقة. ولیس کذلك لأن المصنف 
لم یذکره في مجمل الأبواب آول الورقات» وکان الائسب أن 
يعنون له بمسألة ونحوها. 

والاستصحاب لغة: طلب الصحبة کالاستسقاء طلب 
السقیا» والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته . ۱ 

واصطلاحاً: هو الحکم بأن ما ثبت في الزمن الماضي. 
فالأصل بقاژه في الزمن المستقبل . ۱ 

فإذا ثبت شيء فالمستدل يطلب صحبته في الحال 
والاستقبال حتی يدل دلیل على رفعه. 

فلو ادعی شخص على آخر دیناً لم تقبل دعواه. ویکون 
القول قول المدعی عليه استصحاباً للحال . إذ الأصل براءة 
الذمة من الحقوق المالية حتی يدل دلیل على خلاف ذلك . 


والاستصحاب أنواع : 

الأول: استصحاب العدم الأصلى» حتی يرد الدلیل الناقل 
عنه» وهذا النوع هو الذي ذکره المصنف بقوله: (آن 
یستصحب الأصل عند عدم الدلیل الشرعي). والمراد 
بالأصل: العدم الأصلي. وهو ما یسمی بالبراءة الأصلية. 
فالأصل براءة الذمة من التکالیف الشرعية حتی يرد دلیل شرعی 
على تغییره : كنفي صلاة سادسة. وعدم وجوب صوم رجب. . 

وقوله: (عند عدم الدلیل الشرعي) المراد بعدم الدلیل 
باعتبار مایظهر للمجتهد لا بالنظر للواقم ونفس الامر. فاذا 
بحث المجتهد ولم يجد الدلیل استصحب البراءة الأصلية. 

وهذا النوع حجة. قال السبكي في الابهاج شرح 
المنهاج: (والجمهور على العمل بهذاء وادعى بعضهم فيه 
الاتفاق) أه"'' وقد ذكر المصنف أنه حجة فى كلامه على 
ترتیب الادلة کما سيني |ن شاء اله. ۱ 

الثاني : الاستصحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه 
کاستصحاب الطهارة بناء على مامضی من الوضوء حتی یثبت 
ناقض» واستصحاب بقاء النکاح بناء على عقد الزواج 
الصحیح شرعاه وبقاء الملك في المبیع بناء على عقد البیع 


. (A/T) الإبهاج‎ )( 


GED‏ ا 


الصحيح شرعًاء وبقاء شغل ذمة من أتلف شيئًا بناء على ما 
صدر منه من اتلاف . فالحکم بذلك استصحاب للحکم الا لذي 
دل الدلیل الشرعي علی ثبوته ودوامه. ولم يقم دلیل على 
تغييره . 

وهذا النوع لا حلاف في وجوب العمل به عند 
الأصولييق إلى آن یثبت معارض له. قاله الزركشى' . 

النوع الثالث: استصحاب الدلیل مع احتمال المعارض . 
فالعموم یستصحب إلى أن يرد تخصیص . لان تعطیله بدعوی 
البحث عن مخصص تعطیل للشريعة. والنص یستصحب إلى 
أن يرد نسخ. ومن آمثلة ذلك أن فریقا من أهل العلم قالوا 
بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملها. وت مت جوا 
لقوله تعالی : ره ی 
N Gt‏ 
ا اوو ا 

النوع الرابع : استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في 
محل الخلاف» وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع. بأن يُتفق 
على حكم في حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه. ويختلف 


(1) البحر المحيط (1/ ١؟)‏ وانظر أصول الفقه الاسلامي للزحيلي (۲/ 85). 
(۲) سورة الطلاق» آية ۶ . 
(۳) انظر أضواء البيان (5/ ۸۳) 


شبح الورقات 132 
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المجمعون فيه. بساح اك عار 
الحال. 

ومثال ذلكك: استدلال من یقول: إن المتیمم ٍذا رأی 
الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته. لإن الاجماع منعقد 
على صحتها قبل ذلك. فاستصحب هذا الاجماع إلى أن يدل 
دليل على أن رؤية الماء مبطلة. 

وهذا النوع هو محل الخلاف. فأكثر الحنابلة وأصحاب 
أبي حنيفة والشافعي على أنه ليس بحجة. لأن الإجماع إنما 
دل على دوام الصلاة حال العدم. فأما مع وجود الماء فهو 
مختلف فيه» ولا إجماع مع الاختلاف. ۱ 


وقال بعض الأصوليين والفقهاء : انه حجة. وبه قال داود 
الظاهري واختاره الامدي وابن الحاجب وابن القیم وغیرهم. 
قال الشوكاني : (والقول الثاني هو الراجح» لأن المتمسك 
عليه الانتقال عنه الا بدلیل یصلح لذلك» فمن ادعاه جاء 
و 


لکن نوقش ذلك بأن البقاء على الأصل القائم نما یکون 
(۱) انظر آعلام الموقعین (۳۶۱/۱) رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ۱۳۰ ارشاد 


الفحول ص ۲۳۸ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للدکتور عبدالعزیز الربيعة 
ص ۳۰۳ وانظر الشرح الممتع على الزاد للشيخ محمد بن عثيمين (۳۶۱/۱). 


640 شبح الورقات 
مع النص أو العقل. أما حين يكون دليله الاجماع فلا. لأن 
الإجماء في مسألة التيمم ‏ مثلاً - مشروط بالعدم. فلا يكون 
کم الوسر والله أعلم . 
ومن الأذلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب ما عدا 
النوع رایع قوله تعالى : # فمن جام موعظة من یو فانهی کم ما 
ET‏ ووجه الدلالة: أنه لما نزل تحریم 
الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» 
فبينت الآية أن ما اكتسبوا قبل التحريم على البراءة الأصلية» 
فهو حلال ولا حرج عليهم فيه" . 
ومن الأدلة أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود آمر أو 
عدمه ولم يظهر زواله فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن 
يحصل الظن ببقائه كما كان. والعمل بالظن واج“ 
ومن الأدلة - آیضا - قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب 
في كثير من.الفروع الفقهية كبقاء الوضوء والحدث والزوجية 
والملك - كما تقدم ‏ مع وجود الشك في رافعها*. 
هذا وقد استتبط الفقهاء بعض القواعد من الاستصحاب 


. 71/8 سورة البقرة» آية‎ )1١( 

(۲) مذكرة الشتقيطى ص .1١54‏ 
(۳) أصول الفقه الاسلامی (854/9). 
(4) المصدر السابق (۸۷۰/۲). 


شرح الورقات 
شرع الورقات 
اا تسس ها 
7۳5۳/97 2111117 


وأدلته ومن ذلك : 

۱- الأصل بقاء ما كان على ماکان حتی یثبت تغييره. 

١‏ الأصل فى الأشياء النافعة الاباحة. 

۳ الاصل في الأشیاء الضارة التحریم . 

الف لا پژول بالات 

5 الأصل براءة الذمة من التکالیف والحقوق. 

5 الأصل في الذبائح التحریم. 

۷ الاصل في العقود والشروط الصحة الا ما آبطله الشارع . 
وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام والله أعلم . 


رقم 


جى ديري هي ۱ 
دمک _ کی هی وئ شرج سس مت 1 


+ و 


(وآما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي» والموجب 
للعلم على الموجب للظنء والنطق على الفیاس. والقیاس 
الجلي على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل 
والا فدستصحب الحال). 

قوله: (وآما الأدلة) أي وآما ترتیب الأدلة كما ذکر ذلك 
في آول الورقات . 

والأدلة جمع دليل» والمراد به هنا ما تثبت به الأحكام 
الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وكذا قول 
الصحابى على أحد القولین» والاستصحاب على القول 
المختار . ومن المعلوم أن الادلة الشرعية متفاوتة في القوة 
فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض» 
ولهذا كان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة 
مع التعارض المتقدم بحثه» لأن ترتيب الادلة يُحتاج إليه عند 
التعارض» وهذا ما فعله المؤلفون فى أصول الفقه» ولعل 
المصنف آخر موضوع الترتیب إلى هناء لأنه يجري في الأدلة 
الاربعة التي آخرها القياس. فلما فرغ من الأدلة شرع في بیان 
الترجيح بینها. 

قوله: (فيقدم الجلي منها على الخفي) أي يقدم من أدلة 


۳2 و بر 
ويج اليو قات 
که 


وه اه را ی 


الکتاب والسنة (الجلي) وهو ما اتضح منه المراد علی 
(الخفی) . وهو ما خفی المراد منه» وذلك کالظاهر والموول» 
سواء کان الظاهر ظاهرا بنفسه آو بالدلیل كما تقدم في باب 
كما يقدم اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي على المستعمل 
في معناه المجازي» لأن الحقيقي هو الظاهر من اللفظ . 

وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن» وتقدم بیان 
ذلك . 

قوله : (والموجب للعلم على الموجب للظن) أي ویقدم 
ما يفيد العلم وهو اليقين على ما يفيد الظن» وذلك کالمتواتر 
والآحاد» فان المتواتر يفيد العلم» والآحاد يفيد الظن» كما 
مضى في الأخبار» وما آفاد العلم أظهر مما أفاد الظن إلا أن 
يكون المتواتر عامًا والآحاد خاصًا. فان الاحاد يخصص 
المتواتر» كما في قوله تعالى : سکن آوتتر ص °4 
مع حدیث لا يرث المسلم الکافر؛ ولا الکافر المسلم» 
وتقدم ذلك في الخاص. 

قوله: (والنطق على القیاس) أي ویقدم النطق على 
القیاس» والمراد بالنطق قول الله تعالی وقول الرسول ی 
كما تقدم تعریفه في التخصیص. فیقدم ذلك على القیاس إلا 


(۱) سورة النساء. آية ۰۱۱ 


شبح الورقات 


سمي 


إن كان النص عامًا فإنه يحص بالقياس» ومثاله تقدم في 
التخصیص . ۱ 

قوله: (والقیاس الجلي على القیاس الخفي) القیاس 
الجلي ما نص على علته أو آجمع علیها أو كان مقطوعًا فيه 
بنفي الفارق بين الفرع والأصل . 

ومن أمثلته قياس إحراق مال اليتيم على أكله المنصوص 
عليه في آية سورة النساء : في التحريم بجامع الإتلاف إذ لافرق 

والقياس الخفي ما ثبتت علته بالاستنباط» ولم يقطع 
بنفي الفارق بين الفرع والأصل» كما تقدم في قياس الأشنان 
على البر في تحريم الربا بجامع الكيل مثلاًء فإنه لم يقطع 
بنفي الفارق لاحتمال أن يقال: إن البر مطعوم» والأشنان غير 
مطعوم . 

قوله: (فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا 
فيستصحب الحال): آي إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير 
الاصل وهو البراءة الأصلية عمل بالنص وترك الأصل» وان 
لم نجد نضًّا فإننا نعمل بالاستصحاب» وهو العدم الأصلي 
كما تقدم والله أعلم . 


شبن الورقات 


ل ات 
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(ومن شرط المفتي أن یکون عالمّا بالفقه أصلاً وفرغاء 
خلافا ومذهباً. وآن یکون کامل الآلة في الاجتهاد» عارفا 
بما یحتاج إليه في استنباط الاحکام من النحو واللغة 
ومعرفة الرجال وتفسیر الآيات الواردة في الأحكام 
والأخبار الواردة فیها). 

لما فرغ المصنف من الکلام على الادلة شرع يتكلم على 
صفات من يشتغل بالادلة وهو المجتهد فذکر شروطه 
وهذا مسلك لبعض الأصوليين» وهو تأخیر مبحث الاجتهاد 
عن مبحث الادلة» والاکثرون قدموا باب الاجتهاد على 
مباحث الأدلة» لأنها من عمل المجتهد. 

قوله: (ومن شرط المفتي) آي المجتهد» والمفتي: اسم 
فاعل من أفتى الرباعي» ومصدره الإفتاء. قال في القاموس : 
(أفتاه في الأمر : أبانه له. والفتيا والفتوى (وتفتح) ما أفتى به 
الفقيه) أه. 

والمراد هنا: المخبر عن حکم شرعي. ۱ 

وللمفتي شروط لا یکون صالخا للإفتاء إلا بها ذکر بعضا 
قوله: (أن یکون عالمّا بالفقه أصلاً وفرعًاء خلائا 


22 شرن العرقات ۱ 
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ومذهبا) هذا الشرط الاأول من شروط المجتهد وانما اشترط 
علمه بالفقه لأنه المقصود والمراد بالفقه هنا مسائل الفقی 
ولیس المراد ماتقدم في آول الورقات» وهو معرفة الأحكام 
الشرعية للا يصير المعنی: أن یکون عالمًا بمعرفة الأحكام 
وهذا غير مراد. 

والمراد بقوله: أصلاً وفرعًا: أي أصول الفقه وفروعه. 
فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. 
وفروعه: مسائله الجزئية. 

وفی إدخال آصول الفقه فى الفقه كما يدل عليه قوله (آن 
ونه لكا جل لشفي اه لأن آصول الفقه لیس 
داخلاً في الفقه. إلا إن كان يريد بالأصل آمهات المسائل 
وهی کال قوق ايارع ان مق عون اه 
للمجتهد. الا أن ينل في قوله (کامل ا کما سيأتي إن 
۱ 

قال ابن الجوزي: (قال العلماء: من الواجب على الفقیه 
اللازم له طلبُ الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي 
مباني قواعد الشرع)آه". 
وقوله: (وفرعا) أي یعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه 


(۱) انظر شرح الحطاب ص ۸۰. 
)۲( الایضاح ص ۰۷ 
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القواعد وغیرها» ولیس المراد حفظهاء انما المقصود أن 
یحفظ جملة منهاء لیتمکن من معرفة ما يرد عليه أثناء 
الفتوى» إذ لا يتصور العلم بجميعها. 

وقوله (خلافًا ومذهبا) أي يشترط في المفتي مع علمه 
بالفقه وأصوله أن يكون مطلعًا على خلاف. العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ليذهب إلى قول من 
أقوالهم. كما أنه لابد من معرفة الاجماع لكلا يفتي بخلاف 
ما أجمع عليه. فيكون قد خرق الاجماع. 

والمراد بقوله (ومذهبًا) ما يستقر عليه رأيه» وما يسوغ 
الذهاب إليه» لأن العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ 
الذهاب إليه وهذا إن حمل كلامه على المجتهد المطلق. فان 
حمل على المجتهد المقيد فالمراد بالمذهب ما يستقر عليه 
رأي إمامه. فيجب أن يكون عالمًا بقواعد مذهب إمامه» 
ليجتهد في التخريج على أصوله» أو يجتهد في ترجيح بعض 
أقوال إمامه على بعض» وذكر في جمع الجوامع""* أنه لا 
يشترط علم المجتهد بتفاريع الفقه» لأنها نما تحصل بعد 
الاجتهاد فكيف تشترط فيه؟! وهذا خلاف ما عليه المصنف. 
والظاهر أن المجتهد لابد له من معرفة بعض التفاريع ولو 
لتطبيق بعض القواعد الفقهية كما تقدم. 


.)۳۸۰/۲( جمع الجوامع‎ )١( 


وقوله: (وأن يكون كامل الآلة فى الاجتهاد) هذا الشرط 
لثاني من شروط المفتي والمراد بکمال الالة: وي 
الذهن؛ وجودة الفهم ES‏ بجا مده ی اش ی 
رك تکفا له ما دک بده کن مش اي وكا غل ره 
لا يفتي الا مجتهد. وبه قال جمع من آهل العلم» ویری 
آخرون أن المفتي إذا كان متبحرّا في مذهب إمامه» فاهمًا 
لکلامه. عالمًا لراجحه من مرجوحه کفی» ولو لم يكن 
مستطيعًا استنباط الاحکام من آدلتها وذلك لأن اشتراط 
الاجتهاد المطلق في المفتي يفضي إلى حرج عظیم واسترسال 
الخلق في آهوائهم ویضاف إلى ذلك ما نشاهده في واقع 
الامة الاسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدین في کثیر من 
آفر ادها وکثرة مشاغل المتخصصین في آحکام الشريعة مما 
قد يحول بینهم وبين بلوغ درجة الاجتهاد. والقضاء مع آنه 
مركز عظيم لا يشترط فيه الاجتهاد» فليكن المفتي كالقاضي 
الذي ينفذ الأحكاء''' والله أعلم. 

قوله: (عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من 
النحو واللغة) أي : لابد أن يكون المجتهد عالمًا بالقدر اللازم 


(۱) انظر أعلام الموقعين )5١7/5(‏ وقد رأى هذا الرأى جمع منهم ابن السبكي فيما نقله 
المفتي في الشريعة للدكتور عبدالعزيز الربيعة ص ۱۲. 


REESE RARE RENAE 
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لفهم الكلام من اللغة والنحو. أما اللغة فلأن القرآن والسنة 
بلسان العرب ورداء فلا يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. 
وأما النحو فلأن المعانى تختلف باختلاف الإعراب. فلابد 
من معرفة النحو والاعراب . 

قوله : (ومعرفة الرجال) أي: رواة الحدیث لیأخذ برواية 
المقبول منهم دون المجروح . 

قوله: (وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والاأخبار 
الواردة فيها) أي ومن شرط المجتهد أن يكون عالمًا بنصوص 
الکتاب والستة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام. 
فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها والأحاديث التي تتعلق بها 
الأحكام. ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفة مظانها في 
أبوابها ليراجعها وقت الحاجة إليها. 

ومن كمال ا ا 
الفقه» لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد 
وتقدمت الاشارة :إلى ذلك . ومن شروط الاجتهاد آن یکون 
المجتهد عالمًا بالناسخ والمنسوخ للا يعمل ويفتي بالمنسوخ 


3 


والله أعلم . 
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(ومن شرط المستفتي أن يكون من آهل التقلید. فيقلد 
المفتي في الفتيا. وليس للعالم أن يقلد [وقيل يقلد]). 

لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط المفتي شرع 
في بیان ما يشترط في المستفتي» والمستفتي: اسم فاعل من 
الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى» فالسين والتاء للطلب» 
والمراد هنا: السائل عن حكم شرعي. 

قوله: (ومن شرط المستفتى أن يكون من أهل التقليد) 
آي: أهل جواز التقليد لا من أهل الاجتهاد. فيدخل فيه 
العامي والمتعلم الذي لم یبلغ درجة الاجتهاد . 

قوله: (فيقلد المفتی فى الفتیا) آي: أن المقلد يجب 
عليه تقلید المفتي لقصوره عن إدراك الأحكام من آدلتها. 
وقوله (في الفتیا) أي: في جواب المفتي عن السوال الموجه 
إليه من المستفتي. ومعنی تقلیده: قبول قوله والعمل به كما 
سيأتي وظاهر قوله في (الفتيا) أنه یقلده في الفتوی ولا 
يقلده في الفعل» فلو رأى الجاهل العالم یفعل فعلاً لم یجز 
له تقليده فيه حتى يسأله» إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. 

قوله: (وليس للعالم أن يقلد) أي: وليس للمجتهد أن 
يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد إلا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر 


له الحکم؛ أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية» فيجوز أن يقلد 
حينئذ للضرورة. أما إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم 
يجز له أن ينتقل عنه» ويقلد غيره من المجتهدين باتفاق. 

وقوله: «وقیل: يقلد) هذا ثابت في بعض النسخ . 
والظاهر أن الخلاف فیمن لم يجتهد؛ فهل له أن یقلد غیره؟ 
الارجح أنه ممنوع من التقلید إلا في الحالتین المذکورتین 
والله آعلم". 

واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق 
والعمل به. فلا يسأل عما لا يعنى. أو يتتبع الرخص أو 
یقصد إفحام المفتي آو يقول: أفتاني غيرك بكذا. أو نحو 
ذلك من المقاصد السيكة : 

ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل 
للفتوی» بمايراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم 
عنه» أو بخبر عدل عنه. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا 
وورعا. وقیل: يجب ذلك لأن الغرض حصول ظن الاصابت 
وهي إلى الأفضل آقرب والله أعله'" . 


6 انظر غاية المرام ص ۲۱3 
۹9 انظر الأصول من علم الاصول ص ٥١‏ . 


- 
عل 
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التشلسد 


(والتقلید: قبول قول القائل بلا حجة. فعلی هذا قبول قول 
النبي ی يسمى تقلیذاء ومنهم من قال: التقلید: قبول قول 
القائل وآنت لاتدري من أين قاله. فان قلنا: إن النبي بيا 
كان دقول بالقباس فیجوز أن دسمی قبول قوله تقلیدا). 

لما ین المصنف آن المجتهد لا بقلت نين حقيقة التفلید. 
الشيء (قلادة) والجمع (قلائد) ويطلق على تفويض الأمر إلى 
الشخص كأن الأمر جعل في عنقه كالقلادة. 

واصطلاحًا عرفه بقوله: (قبول قول القائل بلا حجة) أي 
بلا حجة یذکرها القائل للسائل. 

. قوله: (فعلى هذا قبول قول النبي بي يسمى تقليدًا) أي : 
فعلى هذا التعريف يكون قبول قول النبي ول تقليدًا لانطباق 
التعريف علیه لأنه ييه يذكر الحكمء ولا يذكر دليل 
الحكم» لكن جاء عن المصنف فى (البرهان) خلااف ذلك» 
فإنه قال : (وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا 
حجة» ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول النبي 


شبد الورقات CD‏ 


ي تقليدًا فإنه حجة فى نفسه)أ. ه" . ويظهر أن من أطلق 
عليه تقليدًا قصد المجاز والتوسع: قال الآمدي: (وإن سمي 
ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ) آه"۳. 

قوله : (ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت 
لا تدري من أين قاله) أي لا تعرف ا وهذا يخرج أخذ 
القول مع معرفة دليله فهذا اجتهاد. 

ولو لبن في تعریفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان 
أخصر وآشمل وأوضح. لأن معظم الاصولیین خصصوا 
حدودهم بالقول؛ ولا معنی للاختصاص به. فان الاتباع في 
الأفعال المبينة کالاتباع في الأقوال”" . 

ويخرج به اتباع الرسول بيه فليس تقليدًا لأنه اتباع 
للحجة وكذا اتباع أهل الإجماع لأن الإجماع حجةء وكذا 
اتباع قول الصحابي على القول بأنه حجة. 

قوله: (فإن قلنا: إن النبي بي كان يقول بالقياس» ‏ 
فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليتا) هذا تفريع على الحد 
الثاني الذي ذكره للتقليد. وهو آننا إذا قلنا إن الرسول بلا 
يجوز له أن يحكم بالقياس أي: يجتهد ولا يقتصر على 
() البرهان (۸۸۸/۲). 


(؟) الاحکام (۲۲۷/4). 
(۲) انظر الشرح الکبیر (۵۲/۲). 
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الوحي » وليس المراد خصوص القياس» بل المراد جواز 
مطلق الاجتهاد كما عبّر في البرهان؟ . 

قوله: (فيجوز أن يسمى قبول قوله تقلیدا) أي: لأننا لا 
نعلم مأخذ قوله من الاجتهاد أو من الوحي» وإن قلنا: إنه لا 
يجوز له أن يجتهد فلا يسمى قبوله تقليدّاء لآنا نعلم أن ما 
يقوله يقوله عن وحي. فلا ينطبق عليه هذا التعريف . 
والصحيح أن اسو رز الاجتهاد ولا يسمى 
قبول قوله تقليدًا كما تقدم. 

أما الاجتهاد في أمر 0 فهو جائز وواقع بالاجماع 
كمالك كاها بن e‏ ' مثل قصة اجتهاده ی في تأبير 
ا وآما آ] 9 فعلى أصح الأقوال لقوله تعالى: 
« راوشم في الک وطن تا الاجتهاد . ولأنه قد 
وقع كما في قصة أسارى بدر" ' وكما في رجوعه بيه لقول 
العباس في قوله: (إلا الأذخر) کما تقدم في مباحث 
الاستثناء ء في باب التخصيص» > ولو كان ذلك بوحي لم يتغير» 
فدل على أنه باجتهاد والله أعلم . 


.)۸۸۸/۲( انظر البرهان‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام لابن حزم 00 وإرشاد الفحول (ص۲۵۵). 
(۳) آخرجه مسلم رقم ۲۳۲۳ . 

)£( سورة آل عمران » آية .۱۵٩‏ 

0 آخرجه مسلم رقم ۳ 


حجري 
شيع الورقات سکس دين زو ئی 


(وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. 
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في 
الفروع فاصاب فله أحران» وان اجتهد وأخطأ فله آجر 
واحد. ومنهم من قال: کل مجتهد في الفروع مصیب. ولا 
يجوز أن یقال: کل مجتهد في الاصول [الکلامیة] مصیب. 
لآن ذلك بوّدي الي تصویب آهل الضلالة من النصاری 
والمجوس والکفار والملحدین. ودلیل من قال: لیس کل 
مجتهد في الفروع مصبیا قوله و «من اجتهد فاصاب فله 
آجران». ومن اجتهد وأخطأ فله آجر واحد». وجه الدلدل: 
أن النبي بي خطاً المجتهد تارة وصوبه آخری [والله 
سبحانه اعلم]). ۱ 

لما تكلم عن التقلید وشروط المجتهد. وأن الاجتهاد 
يجب على من اجتمعت فيه شروطه ذکر تعریف الاجتهاد 
لأن الاجتهاد يقابل التقلید. وهو لغة: بذل الجهر) 
واستفراغ الوسم لادراك آمر شاق. ولا یستعمل إلا فیما فيه 
مشقة. تقول : اجتهد فى حمل الصخرة. ولا تقول: اجتهد 
فی حمل العصا. 


(۱) الجهد بضم الجيم: الطاقة. ویفتحها: المشقة. انظر اللسان (۱۳۳/۳) مادة (جهد) . 
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واصطلاجا عرفه يقوله: (بذل الوسع فى بلوغ الغرض) 
والوسع: بضم الواو: الطاقة والقوة. 
وهذا تعريف عام» هو التعريف اللغوى أقرب» فلابد من 
تقييده بالحكم الشرعي» لأن المراد البحث فى الاجتهاد الذي 
هو طريق لاثبات حكم شرعي. فيكون المراد بالغرض: 
الحكم الشرعي المطلوب. ولو قيده بالفقيه وقال : بذل الفقيه 
وسعه لبلوغ الغرض لكان كافياء كما في جمع الجوامع» لأن 
الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية. وللمجتهد شروط 
تقدم أكثرها فى الكلام على المفتي . 
قوله: (فالمجتهد إن كان كامل الآلة فى الاجتهاد. .) 
أي: محصلاً لجميع آلات الاجتهاد كما تقدم بيانه» فيكون 
" مستقلا بمعرفة الأحكام. والظاهر أن مراده المجتهد المطلق. 
لأنه هو الذي یکون کامل الالة» ویکون بذلك احترز من 
مجتهد المذهب ومجتهد الفتوی "" وان لم يتقدم لهما ذكرء 
وإن كان الذي يظهر جريان الحكم المذكور فيهماء أو يكون 
لدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهاد. وعلى 


. المصباح المنير (؟/509)‎ )١( 

(۲) المجتهد المطلق من توفرت فيه شروط الاجتهاد. ومجتهد المذهب هو العالم بمذعب 
إمامه المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه. ومجتهد الفتوی . من 
قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص [انظر 
أعلام الموقعين 4/ ۲۱۲]. 


كل فلو أسقط قوله (إن كان كامل الآلة) لكان أولى والله 
ا ظ 

قوله : (فإن اجتهد في الفروع) المراد بها المسائل الفقهية 
الظنية التي ليس فيها دليل قاطع. لأن هذا هو موضع 
الاجتهاد . ۱ 

قوله: (فاصاب فله آجران» وان اجتهد فأخطأ فله آجر 
واحد) المراد بالاصابة أن یوافق ما آذاه إليه اجتهاده ماهو 
الحکم في الواقم. وقوله: (أجران) أي: نصیبان من الثواب 
یعلمهما الله كمية وكيفية: آجر على اجتهاده» وأجر على 
اصابته الحق» لکونه س سنة یقتدی بها فیتبعه المقلدون 
ویظهر الحق. وان اجتهد وأخطأ فله آجر واحد على 
اجتهاده» وخطزه مغفور له» لأنه غير مقصود إلا إن قصر في 
الاجتهاد. ۱ ۱ 

وهذا هو القول الصحيح في المسألةء أنه ليس كل 
مجتهد مصيبًا» بل المصيب واحد» ومن عداه مخطىء. وهو 
قول مالك وأبي حنيفة في قول» والشافعية والحنابلة. 

قوله: (ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب) 
هذا القول الثاني في المسألة» وهو قول آخر لأبي حنيفة 
وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المتكلمين. فيكون له 
علی مذا القول آجران. ۱ 
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ومنشأ الخلاف هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين 
في نفس الأمر قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم محین» 
وإنما الحكم فيها ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ فأصحاب 
القول الثاني قالوا: لا حكم لله قبل اجتهاد المجتهدء بل 
حكمه ما أدى إليه اجتهاد المجتهد» فما غلب على ظنه فهو 
حکم الله . ۱ 1 

وقال الجمهور: إن لله تعالی في کل مسألة حكمًا معيئًا 
قبل الاجتهاد فمن وافقه فهو مصيب» ومن لم يوافقه فهو 
مخطىء . 

قوله: (ولا يجوز أن يقال: كل محتهد فى الأصول 
O‏ ال اضر إل ركاف E‏ اعد 
المنسوبة إلى علم الكلام. وهو ماأحدثه المتكلمون في 
أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها 
eS‏ ما جود الى E N‏ 
لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو مصيب. 
بل المصيب واحد» ومن عداه مخطىء» وقد نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك. ومخالفة بعضهم لا يعتد بها" . 

قوله: (لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من 


)۱( فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص ۵۰. 
(۲) انظر غاية المرام ص ۳۲۳. 


Ww 


جا لال هو ققد ا FENA‏ 


النصارى والمجوس والكفار والملحدین) هذا تعليل لما 
تقدم . أي : لأن هذا القول يؤدي إلى تصويب من أخطأ من 
أهل الضلالة. وأن كل ما أدى إليه اجتهادهم فهو موافق لما 
هو الحق. وتصويبهم باطل. وما أدى إلى الباطل فهو باطل . 

وقوله: (أهل الضلالة) أي: أهل الباطل. 

وقوله: (من النصارى) وهم من ينتسبون في ديانتهم إلى 
شريعة عيسى بيا . وأصلها دين منزل من الله. لكنها حرفت 
وبدلت. وهم يقولون بالتثليث. ومعناه: أن الله عندهم 
ثلاثة: الإله الأب. والإله الابن» والإله الروح القدس. 
تعالى الله عما يقولون. 

وقوله: (والمجوس) هم قوم يعبدون النور والنار؛ 
والظلمة والشمس والقمر ويزعمون أن للكون إلهين. أحدهما: 
النور. والثاني : الظلمة. 

وقوله: (والكفار) جمع كافر. والكفر: كفر أكبر مخرج 
من الملة. وهو كفر التكذيب» وكفر الاستكبار» وكفر 
الإعراض» وكفر الشك» وكفر النفاق. وكفر أصغر لا يخرج 
من الملة . ویتناول جمیع المعاصي"". ۱ 


وقوله: (والملحدین) مفرده : ملحد وهو من كفر 


(۱) انظر تفصيل ذلك في كتاب (الغلو في الدين) ص ۲۵۲. 


للق 


ره 


بالأديان کلها. 

قوله : (ودلیل من قال : ليس كل محتهد في الفروع مصيبا . 
قوله ول : «من اجتهد فأصاب فله آجران . . . الخ»)۲۳ أي من 
جملة ما استدل به القائلون بأنه لیس کل مجتهد في الفروع 
مصينًا . هذا الحديث . ووجه الدلالة: أن الرسول کا جعل 
المجتهدين فسمین: قسمًا مصيبًا. وقسمًا مخطتّا» ولو كان 
كل منهم مصییّا لم يكن لهذا التقسيم معنی» والله أعلم 


)۱( رواه البخاري برقم 1۹۱۹ ومسلم برقم AR‏ عن عمرو بن العاص رضي أله عنه 
واللفظ المذکور لم آقف عليه في الکتب الستة. 


ار 
2K‏ ك هر ۳7 شبد الورقات 


ی جا عنتقت فا OR EL‏ 


أسماء أهم المراجع 

-١‏ الإبهاج في شرح النهاج » لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
الشوفی سنة ۷۵۲ ه وولده عبد الوهاب التوفی سنة ۵۷۷۱ . دار 
الکتب العلمية في بیروت . توزیع مكتبة دار الباز . 

- الاحکام في أصول الأحكام . لأبي محمد علي بن محمد بن حزم 
الأندلسي الظاهري التوفی سنة 4۵ ه أشرف على طبعه أحمد شاكر . 
توزيع دار الاعتصام . 

۳- الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 
امف اا هه ۱۳ هی فیدر امد اسان + الحاقوذاز 
الكتاب العربي الطبعة الأولى سنة ۱۶۰۶ه . ١‏ 

-٤‏ آداب البحث والناظرة . للشيخ محمد الأمين الشنقيطي التوفی سنة 
۲۳ مه . الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة » ومكتبة العلم بجدة . 

۵- أدلة التشريع الختلف فيها . د . عبد العزيز الربيعة ( معاصر ) . مؤسسة 
الرسالة .. 

OS‏ ل 
NS‏ . تحقيق د #كاره العا ر بجر 
المعاصر . بيروت . 

۷- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . لمحمد بن علي 
الشوكاني المتوفى سنة۰ ۱۲۵ ه . دار العرفة في بيروت . 

- الاستدلال عند الأصوليين . د. علي بن عبد العزیز العميريني 
(معاصر). مکتبة التوبة . ۱ 

- الاستقامة لابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المدوفى سنة 
۸ه تحقيق د. محمد رشاد سالم . طبعة جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية . 


16 -الاصاية في قبيز الصحابة ‏ لني الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲ه تحقيق . د . طه محمد الزيني . الناشر 
. مکتبة الکلیات الازهوية . 

۱- آصل الاعتقاد . د. عمر بن سلیمان الأشقر ۰( معاصر ) . 

۲- آصول السرخسي . لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي التوفی 
سنة ۰ ه تحقيق آبي الوفاء الأفغاني . مطابع دار الکتاب الحربي 
بالقاهرة ( ۱۳۷۲ ه) . 

ا ی ی 
الطبعة الثالثة . 

6- أصول الفقه الإسلامي . د . وهبة الزحيلي ( معاصر ) دار الفكر . 

۵- الأصول من علم الأصول . للشيخ محمد بن صالح العثيمين . ط : 
جامعة الإمام . 

5-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ ه . 

۷- أعلام الموقعين عن رب العالمين . شمش الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ 0/اه 

۸- لام لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ۲۰6 ه . 
دار الفكر. 

٩‏ - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات . محمد بن عثمان المارديني 
المتوفى سنة ۸۷۱ . تحقيق د. عبد الكريم بن علي النملة . الطبعة 
الأولى. 


شح الورقان 
شبح الورقات 
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المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

۱- الإيضاح لقوانين الإصطلاح لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبلى المتوفى سنة ۱۵ ه تحقيق .د. فهد السدحان . مكتبة 
العبیکان . 

۲- الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه . لمكي بن أبي طالب القيسي التوفی 
سنة ۳۷ ه تحقیق د. أحمد حسن فرحات . الطبعة الأولی مطابع 
الریاض . 7 . ۱ 

-٠‏ البحر الحیط فى آصول الفقه . لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى التوفی سنة ۹6 ۷ه الطبعة الشانية وزارة الأوقاف والشتون 
الاسلامية بالکویت . ۱ 

7- بدائع الفوائد لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر العروف بابن قیم 
الجوزية التوفی سنة ١‏ هلاه . الناشر : مكتبة القاهرة . الطبعة الثانية 
5ه . ۲ 

۵- البرهان في آصول الفقه لامام الحرمين أبي العالي عبد الملك بن عبدالله 
الجويني التوفی سنة 1۷۸ ه تحقیق عبد العظیم الدیب ۱ مطابع دار 
الوفاء بمصر . 1 1 

5- بطلان المجاز . لمصطفى عيد الصياصنة . ( معاصر ) دار المعراج للنشر 
والتوزيع . 

۷- تبصرة الحكام لإبراهيم بن علي بن محمد بن فر حون المتوفى سنة 
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(معاصر) الناشر مكتبة خالد بن الوليد کیت عقبة . 

9- تفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري المتوفى سنة17057١ه‏ . دار الفكر بيروت ٠‏ 

۰- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . لحلال الدين عبد الرحمن 
ابن ی یک السيوطي لتوفيسنة ١١‏ الفاح ورد الوهاب عبد 
اللطيف . دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية . 


۱- تسهيل النطق . لعبد الكريم بن مراد الأثري ( معاصر ) دار مصر 
للطباعة . 

۲- التعریفات . لعلي بن محمد الشریف جا التوفی م 
دار الکتب العلمية پیروت . الطبعة الأول ۱6۰۳ ه . 

۳ تفسير القرطبي : الجامع لاحکام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي التوفی سنة ١ه‏ . دار إحياء التراث العربي . 
بيروت . ۱ 

6 تفسير أبن كثير : تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر العروف بابن 
كثير الدمشقي التوفی سنة 5 لالاه . دار الشعب . 

4 التقييد والایضاح . شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي التوفی سنة ٠۸ه‏ . دار الفكر العربي . 

1 تلقیح الفهوم في تشيح صخ العموم للحافظ خلیل بن كيكلدي 
العلائي المتوفى سنة ۱۱ ۷ه . تحقیق د. عبد الله آل الشیخ . الطبعة 
الاولی . 

۷- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ ب ود اندي ی 
الکلوذانی الحنبلى المتوفى سنة ۱۰ 5ه دراسة وتحقيق : مفید محمد آبو 
عمشة(ج۰۱ ۲ ) ومحمد بن علي‌بن لبراهیم :لب ۰ ا منشورات 


GYD‏ شرع الورقات 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى 7 ۱6۰ه . 

۸-التمهید في تخريج الفروع علي الأصول . لجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي التوفی سنة ۷۷۲ه . تحقيق محمد حسن هيتو . طبع 
مؤسسة الرسالة . بيروت. 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة 5 5ه . 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . طبع مكتبة الحلواني . مطبعة الملاح . 
مكتبة دار البيان 1/6١ه‏ . 

۰- جمع الجوامع . لتاج الدين عبد الرهاب بن على السبكى المتوفى سنة 
١ه‏ . طبع مع (حاشية البناني على شرح الحلي عليه ) طباعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

١‏ - حاشية التفحات علي شرح الورقات لأحمد الخطيب الجاوي . طباعة 
مصطفى الحلبي/161ه. 

۲ - الحديث المرسل . لمحمد حسن هيتو (معاصر ) دارالبشائر الإسلامية. 

۳ - الحكم التكليفي . د : محمد أبوالفتح البيانوني ( معاصر ) دار القلم 
دمشق . 

٤‏ -الحكم الوضعي عند الأصوليين . سعيد بن علي الحميري . المكتبة 

٠‏ الفيصلية مكة المكرمة . ط الأولى. 

٥‏ -- الرسالة للإمام آبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي التوفی 
سنة؛ ٠‏ اها . تحقيق أحمد محمد شاكر . 

5- رسالة في أصول الفقه للإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب بن 
الحسن العكبري الحنبلي المتوفى سنة ٤۲۸‏ ه تحقيق د. موفق بن 
عبدالقادر. ط الأولی. 


۳ 1 0 
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۷- روضة الناظر وجنة المناظر . لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدسی المتوفى سنة ۱۲۰ ه (ومعها شرحها نزهة الخاطر الماطر) 
لعبدالقادر بن بدران . المطبعة السلفية بمصر 57 ١ه‏ . 


۸-سنن أبى داود . لأبى داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
ا هي اي د ل ا 
العصر :: 

4- سنن ابن ماجه . لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى 
اموي سارها اع عق عير افيد الاق« ونا عي E‏ 
الباي اللي . مصر . ۱ 

۰- سان الترمذي (جامع الترمذي ) لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي التوفی سنة ۲۸۹ه . تحقيق محمد آحمد شاکر وتکملة 
محمد فؤاد عبد البافي وراجعه إبراهيم عطوة . الناشر دار الحديث 
بالقاهرة . 

01- سين النسائى . لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائى 
الشوفی سنة 07 1ه باعتناء عبد الفتاح أبوغدة . الطبعة الأولى 
الفهرسة دار البشائر بيروت 7٠5١ه‏ . وهی مصورة عن الطبعة الأولى 
المصرية في القاهرة 1754ه . مع شرح الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن آبی بکر السیوطی التوفی سنة ۸۹۱۱ . وحاشية آبی 
الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي الحنفي التوفی سنة ۱۱۳۸ ه 


۲- السنة للحافظ أبي بكرعمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
المتوفى سنة ۲۸۷ . تحقيق الألبانى . المكتب الاسلامی . 
۳- سير آعلام النبلاء . لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 


قايماز الذهبى المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه تحقيق مجموعة من الأساتذة باشراف 
شعيب الأرناؤوط . موسسة الرسالة بيروت 7؟5*5١ه‏ . 


٤‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول . لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافى المتوفى سنة 1۸6 هه . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. . 
طبعة مکتية الکلیات الأزكوية . ودار الفکر ۱۳۹۳ه . 

۵- شرح صحیح مسلم . لحبي الدين آبي زکریا يحى بن شرف النووي 
التوفی سنة 1۷۲ ه . مراجعة خلیل الميس .دار القلم بیروت . 

17- شرح العبادي . احمد بن قاسم العبادي الشافعي التوفی سنة ٩۲۲‏ 
على شرح الجلال الحلي المتوفى سنة 5 85ه . على الورقات بهامش 
(إرشاد الفحول للشوكاني ). دار المعرفة في بيروت . 

۷- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . للقاضي عضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجى المتوفى سنة ١١۷ه‏ . وبهامشه حاشية 
التفتازاني التوفی سنة ١۷۹ه‏ . وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة 
5ف فان الككب العلمية فى رونت 

۸- شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمدبن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلى المعروف بابن النجار المتوفى سنة ۷۲٩ه‏ تحقيق محمد الزحيلى 

ونزیه حماد . طبع مرکز البحث العلمي ك . جامعةام القری . 
' الطبعة الاولی ۱۰۸ . 

4- شرح مختصر الروضة . لنجم الدین آبي الربيع سلیمان بن عبدالقوي 
بن عبد الكريم بن سعید الطوفي الحنبلي التوفی سنة ۷۱۲ . تحقیق 
د/ عبد الله التركي . موسنة الرسالة . 

۰- شرح الورقات . لجلال الدین محمد بن آحمدالحلي المتوفى سنة 
6 . الطبعة السلفية ومکتبتها . مصر . وینظرطبعة مکتبة 


الرياض الحديثة بالرياض . 


۱- الصحاح لإسماعيل بن حماد المجوهري المتوفى سنة ۲۹۳ه تحقيق 
آحمد عبد الغفور عطار . مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة 


۷ ھ. 
۲- صحیح البخاري . اعتنی به د . مصطفی دیب البغا . دار ابن کثیر 
ودار اليمامة فى بیروت ودمشق 


۳- صحیح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
المتوفى سنة ۲۷۱ ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث 
العربي . ش 

6 - صفة الفتوى والمفتى والستفتی لأحمد بن حمدان الحرانى الحنبلى 
لتوفی سنة 140ه خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي بدمشق الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه . 

06- ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . دار القلم بدمشق 
الطبعة الثالثة ٤١۸‏ اه . 

1- طرح التثریب في شرح التقريب لابي الفضل عبد الرحيم العراقي 
المتوفى سنة 8ه وأكمله ولده أبوزرعة أحمد بن عبد الرحيم التوفی 
سنة 877ه . دار إحياء التراث العربي . 

۷ - العدة فى أصول الفقه . للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
ا امبو ا هی امد مير اا اا 
57 ۱ 

۸- غاية المرام في شرح مقدمة الإمام . لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
زكري التلمساني المالكي المتوفى سنة 844ه . دراسة وتحقيق الأخ / 
خالد بن شجاع العتيبي ( رسالة ماجستير ) . 


ETERNAL IE‏ اس سو سسسب 


4- غاية الوصول شرح لب الأصول. لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
المتوفى سنة ”4ه طبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر ٠75١ه‏ . 

۸- فتاوى العز بن عبد السلام . عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الشافعي المتوفى سنة 1۰ ه خرج أحاديثه وعلق عليه : 
عبدالر حمن بن عبد الفتاح . دار المعرفة . 

۱- فتح الباري شرح صحيح البخاري . لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸۵۲ه . علق على الأجزاء الشلاثة الأولى 
فضيلة الشبع عبد العزيز بن باز . توزيع رئاسةإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض . 

۲- الفروق في اللغة . لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
التوفی بعد سنة ۳۹۵ه . منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت . 
۳- الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية ا متوفى سنة 
0١‏ لاه تحقيق بشير محمدعيون . الناشر : مكتبة دار البيان . الطبعة 

الأولی ۱۰۷ ه . 

6 - القاموس الحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي التوفی 
سنة ۸۱۷ه والرجوع إلى (ترتیب القاموس ) للأستاذ . الطاهر أحمد 
الزاوي . دار الکتب العلمية . ودار العرفة . بیروت . 

۵ قرة العين في شرح ورقات [مام اطرمين للشیخ محمد بن محمد 
الرعيني المعروف بالحطاب المتوفى سنة ٤ه‏ دارابن خزية . ومطبوع 
بهامش (لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات ) 
طباعة الحلبي . 

7 القواعد النورانية الفقهية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية التوفی سنة ۲۸ ۷ه مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ۵۱۳۷۰ . 


۷- القواعد والفوائد الأصولية لأبى الحسن على بن محمد بن عباس 
الفقى مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ۱۳۷۵ ه . 

۸- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي » لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٠‏ "لاه الناشر دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة . ۱ 
المتوفى سئة ۷۱۱ه طبعة دار صادر بیروت ۱۳۷ ه . 

۰- لطائف الإشارات : شرح منظومة العمريطى للورقات 3 لعبد الحميد 

١‏ - اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى 
اللمع). عالم الكتب ببيروت. الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ . 

۲ - مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد ا حليم بن 
قاسم الطبعة الأولى بالریاض ۱۳۸۱ ه. ۱ 

۳ - الحصول في علم الأصول لفخر الدین أبي عبدالله بن محمد بن 
عمربن حسن الرازي الشافعي المتوفى سنة 5 ۱۰ ه» تحقيق طه جابر 
8ه . 

۶ - مختصر الروضة وقد طبع باسم (البلبل في أصول الفقه) لنجم الدين 
أبي الربیع سليمان بن عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة 5١/اه‏ ۰ مكتبة 
الإمام الشافعي بالرياض . 
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المعروف بابن القیم الجوزية التوفی سنة ۷۵۱ه تحقيق محمد حامد 

7 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . لعبد القادر بن أحمد 
المعروف بابن بدران التوفی سنة 557 ۱۳ه تحقيق د/ عبد الله التركى 
مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الثالئة 4٠6‏ ١ه‏ . 

۷ - مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطی 
التوفي سنة۱۳۹۳ه- . ط اللجامعة الإسلامية بالدينة النبوية . 

۸ -المسائل المشتركة بين أصول الفقه . وأصول الدين » لمحمد العروسى 
عبدالقادر (معاصر). دار حافظ للنشر والتوزیع؛ الطبعة الأولى 
۰ و 

٩‏ - الستصفی من علم أصول الفقه لأبي حامد بن محمد الغزالی التوفی 
سنة ۵۰۰۵ ه دار صادر . 

۰ - مسند الامام آحمد بن محمد بن حنبل التوفی سنة ۲۶۱ ه » دار 
صادر . 

۱ - السودة في أصول الفقه لآل تيمية. حقیق محمد محيي الدین 
عبدالحميد . مطبعة الدنی القاهرة ۱۳۸۶ ه . 

۲ - العتبر في تخریج آحادیث النهاج والختصر . لبدر الدين محمد بن 
عبدالله الزرکشي التوفی سنة ۷۹6 هاء تحقیق حمدي عبدالجید 
السلفي . دار الأرقم الکویت . الطبعة الأولى ۱8۰ ه . 

۳ - معجم لغة الفقهاء . وضع محمد رواس قلعه جي› حامد صادق 
قنيبي دار النفائس . الطبعة الثانية ۱2۰۸ ه . 


6 - الغني شرح مختصر الفرقي . لوفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة 


المقدسي المتوفى سنة 1۲۰ ه . تحقیق عبدالله التركي وعبدالفتاح 
الحلو. هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 5 ١5٠‏ ه . 

5- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد المعروف بالشريف التلمسانى المتوفى سنة ١لالاها»‏ تحقیق 
مدا لهات ع دروت ۱۳ 

5 - النخول من تعليقات الأصول. لأبى حامد بن محمد الغزالى المتوفى 
سنة ۵۰۵ هاء تحقیق محمد حسن هیتو . دار الفكر بدمشق الطبعة 
الثانية ٠٠5١اه.‏ 

۷- منم جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. للشنقيطي . رسالة 
مطبوعة ضمن الجزءالعاشر من أضواء البيان . 

۸- النهاج في ترتيب احجاج . لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المتوفى سنة 6 41ه تحقيق عبد المجيد تركي . 

4 الموافقات في أصول الشريعة. لابي إسحاق إبراهيم بن موسی 
اللخمي الشاطبي المتوفى سنة ١۷۹ه‏ تعليق عبد الله دراز . دار المعرفة 
یروت . : 

۰ - نثر الورود على مراقي السعود . للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ . تحقيق وإكمال تلميذه محمد 
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . توزيع دار المنارة . الطبعة الأولى 
۵ ۶ وه . 

۱- نزهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثر . لشهاب الدین 
آبي الفضل آحمد بن على بن حجر العسقلانی التوفی سنة ۸۵۲ 
طبع المكتبة العلمية ٠.‏ ۱ 


۲ - النسخ في دراسات الأصوليين . نادية شریف العمري . مؤسسة 


الرسالة . الظبعة الأولى5 8١‏ ١ه‏ . 


۳ - نظم التناثر من احدیث التواتر. لأبى عبد الله محمد بن جعفر 
اا نا اک اک 


الراية . الطبعة الثانیة۸ ۰ ۱ه . ۱ 

۵ - النهاية في غريب الحديث والاثر . لجد الدین بي السعادات البارك 
ابن محمد العروف بابن الأثير الجزري التوفی سنة ۰ ه تحقیق طاهر 
احمد الزاوي ومحمود الطناحي . المكتبة الاسلامية . الطبعة الأولى 
۳ھ . 

7٠-نوا TT‏ 
لإحياء 7 ات الإسلامي بالدينة النبود ية . ۱ 
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جرب تا ممه  /‏ لحت اناك 1 7 ا ا 


أقسام الكلام من حيث مدلوله Sessa‏ 
أقسام الكلام من حيث استعماله ا 
الحقيقة وأنواعها سس ای 


الجاز وأنواعه ی 


من یدخل في الأمر والنهي ومن لایدخل ؟ مس 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ .` مهم یبد 


ع ع سا مع اص ا م ب عه 
آبواب آصول الفقه ی رو رس 
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٠‏ التعارض بين الادلة 
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